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:تمهيد

لقد كان ظهور أفكـار حقـوق الإنسـان، وبلورتهـا فـي مواثيـق عالميـة        

وإقليمية، مبعثا للمؤسس الدسـتوري لكـي يختـار منهـا مـا هـو أساسـي ولازم،        

ولاشك أن هذا الاختيار ناتج عـن القـيم والتوجهـات الإيديولوجيـة التـي يعتقهـا       

.الوثيقة الدستوريةالنظام السياسي، والتي تعبر عنها الإرادة السياسية في 

وعليه فإن الأفراد يتمتعون بالحقوق والحريات بنـاء علـى رغبـة المشـرع     

الدستوري، الذي أحـال للمشـرع العـادي أمـر تنظـيم ممارسـة هـذه الحقـوق         

.ات، وفقا لضوابط تمنعه من مصادرتها أو الانتقاص منهايوالحر

:وتأسيسيا عليه رأينا أن نقسم الفصل الأول إلى مبحثين

في ماهية الحقـوق والحريـات فـي الدسـتور، لنقـف علـى        :لمبحث الأولا

وخصائصـها وكـذا حمايتهـا فـي الدسـتور      مفهوم الحقوق والحريات في تعريفها 

.والقانون الدولي العام

فـي المطلـب   ، لنقـف   والحريـات لحقـوق تصـنيفات ا في :المبحث الثاني

ســلامة الشخصــية الحقــوق والحريــات الفرديــة وتحتهــا حقــوق ال علــىالأول 

والحريات الخاصة، وكذا في المطلـب الثـاني تطرقنـا إلـى الحقـوق والحريـات       

الجماعية والتي تندرج تحتهـا الحقـوق الحريـات العامـة وكـذا السياسـية وفـي        

.المطلب الثالث نتناول الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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.ماهية الحقوق والحريات:حث الأولالمب

قبل الدخول في تفاصيل الحماية الدسـتورية للحقـوق والحريـات لابـد مـن      

وكـذا حمايتهـا فـي    خصائصـها توضيح مفهوم هذه الحقوق والحريـات وتحديـد   

.الدستور

الحقوق والحريات مفهوم:الأولالمطلب

دون إعطـاء  ,يمكن الحديث عن الحمايـة الدسـتورية للحقـوق السياسـية    لا

 ـسنووهـو مـا  .وخصائصهافكرة عن المقصود بهذه الحقوق والحريات  حه فـي  ض

:التالية الفروع

تعريف الحقوق والحريات:الفرع الأول

تعريف الحقوق:أولا

 نـا فـان الـبعض حاول   لـك ذتعريف محدد لها ومع  إلىصعب الوصول من ال

يعـيش فـي ظـل     الـذي الطبيعي  الإنسانعلم يتعلق بالشخص لاسيما  بأنهاتعريفها 

بارتكابـه   بالحمايـة القانونيـة سـواء عنـد اتهامـه       يستفيدنأيجب  والذيالدولة، 

لـك عـن طريـق تـدخل القاضـي      ذعندما يكـون ضـحية لانتهـاك، و    أوجريمة 

تكون حقوقـه خاصـة الحـق فـي المسـاواة متنافسـة مـع         نأالوطني كما ينبغي 

.1مقتضيات النظام العام

مـن خـلال تعريـف     الإنسـان تعريف حقـوق   إلىكذلك فان هناك من ذهب 

 القواعـد عبـارة عـن مجموعـة     بأنـه وذلـك   ،الإنسـان القانون الدولي لحقـوق  

الدوليـة والتـي تـؤمن حقـوق      الإعلانـات والمبادئ المنصوص عليها فـي عـدد   

،، دار النهضة العربيةالإسلاميةفي الفكر الوضعي والشريعة  الإنسانعبد الواحد، قانون حقوق محمد الفار-1

.3،ص1991القاهرة،
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وهـي حقـوق لصـيقة     أساسـا والشـعوب فـي مواجهـة الدولـة      الأفرادحريات و

.1وتلزم الدولة بحمايتها،غير قابلة للتنازل عنها بالإنسان

كما يمكن تعريف الحق بأنه ما يكتسبه الشـخص بموجـب مولـده وانتسـابه     

.لوطنه أو مهنته

:تعريف الحريات:ثانيا

تعريـف الحريـة ، إلا أنهـم لـم     تناول كثير من الفلاسفة وفقهـاء القـانون   

يتفقوا على تعريف واحد على الـرغم مـن اتفـاقهم فـي بعـض التعـاريف علـى        

وعدم الاتفاق هذا لـم يكـن نابعـا مـن اختلافـاتهم الفكريـة فـي        .عناصر معينة 

تحليل معنى الحرية بقدر اختلاف مدلول كلمة الحريـة بـاختلاف الزمـان والمكـان     

.ليس لها معنى مطلق لا يتغيرالذي تطلق فيهما ، فالحرية 

فهناك من عرف الحرية بأنها فعل الفـرد مـا يريـد فهـو تعريـف نـاقص       

وغير جامع لمعنى الحرية فقد قرن الحرية بـالإرادة والإرادة فـي أوضـح معانيهـا     

إنما هي قوة نفسية يخصص بها الإنسان وجود أفعالـه التـي يميـل إليهـا ويرغـب      

ولا يمكـن تخصـيص إنسـان مـا     .م بهـا أي حائـل  بها ولا يحول بينه وبين القيا

لأفعاله وان يقوم بها بدون أي حائل دون ان يكـون علـى علـم تـام بمـا يسـتحقه       

يمـر   الإنسـان فـالتكوين الخلقـي عنـد    .سلوكه هذا وان يكون قادراً علـى ذلـك   

الخاطر وهو أول مـا يـرد علـى تفكيـر الإنسـان وروداً سـريعاً       :بمراحل أولها 

لشـيء يتصـوره    الإنسـان ثم يلي الخاطر الميل وهو توجـه  .ث النفس ويمثله حدي

ويدرك الغرض منه والغاية المترتبة عليـه ثـم تـأتي الرغبـة وهـي تغلّـب احـد        

 الإرادةثـم تـأتي   .فاختـاره دون سـواه    الأخـرى الميول لدى الإنسان على الميول 

دار المستقبل العربي،،الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيفرحات محمد نور ، تاريخ القانون الدولي -1

.83،ص2000القاهرة،
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ما لحصـوله ووجـوده فهـي قـوة نفسـية يخصـص بهـا         مرأأوهي صفة توجب 

يحول بينـه وبـين القيـام بهـا     ويرغب بها ولا إليهاالتي يميل  أفعالهوجود  الإنسان

نسـان ويـتمكن مـن فعـل مـا      يسـتطيعه الإ ثم تلي ذلك القدرة وهي ما.أي حائل 

وبـذلك يتضـح ان سـلوك    .بالفعل فتكون النيـة   الإرادةوتحقيقه وهنا تقترن  أراده

يتوجـه الـى شـيء     أنأفعالـه لتحقيـق   يكفيهلا الإنسانيمر بمراحل وان  الإنسان

يتصوره ويدرك الغرض منه والغاية المترتبـة عليـه ويرغـب بفعلـه والقيـام بـه       

 الإنسـان بل لابـد مـن وجـود القـدرة لـدى       بالإرادةواتصال هذا الميل والرغبة 

يسـتطيع تحقيقـه   علـى مـا   الإنسـان يحدها سوى قـدرة  لا فالإرادةإرادتهلتحقيق 

 إلـى يحتـاج   لأنـه هـو تعريـف نـاقص     إنمـا بالإرادةلحرية لذلك يكون تعريف ا

.1القدرة

كما يمكن تعريف الحرية على أنهـا إمكانيـة الفـرد التمتـع بممارسـة حـق       

.المواطن في ممارسة حقوق سياسية بمقتضى القانون

:الحقوق والحرياتخصائص :لفرع الثانيا

مـن خـلال    والحريـات حقـوق  الخصـائص  يمكن التعرف على

 ما تناوله الفقه، تحت تسميات عديدة منها القواعد العامـة ومنهـا المبـادئ الحاكمـة    

الثبـات والتغييـر، وكـذا مـدى      والعموميـة الشـمولية  وأبرزهاومنها الخصائص 

.التقيد، التكامل والترابط أوالإطلاق، الإسقاطأوقابليتها للتنازل 

:العموم والشمول:أولا

فهـي ليسـت خاصـة بمكـان دون     حقوق بـالعموم والشـمول   التتميز 

لمجـرد   للإنسـان شـخص دون غيـره فهـي تثبيـت      أوزمان دون زمان  أومكان 

.84مرجع سابق ،ص فرحات محمد نور ، -1
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كافة هذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة       للأشخاصفي كل زمان ومكان  إنساناكونه 

 ـالإنسـان مـن حـق    فتبدأبكاملها ،  الإنسانتشمل حياة  فإنها ي مسـكنه  وتنتهـي   ف

تـرتبط بالهويـة الكونيـة للشـخص      الإنسـان بحقه في مدفنه، وعليه فـان حقـوق   

، فهي لا تتعلق بالحـدود السياسـية وبالـدول وهـي ليسـت حكـرا علـى        الإنساني

بتجليـه الكـوني خـارج حـدود      الإنسانيتعبير عن الكائن  إنهاأخرىجنسيات دول 

.1ساواةالم مبدأإلىالدولة ،  وهي تستند  أطياف

:الثبات والتغيير:ثانيا

كانـت ثابتـة مسـتقرة  فحـق      إذاإلاحقوق في الزمـان  لللعمومية   معنىلا 

في الحياة وفي سـلامة جسـده ومالـه وعرضـه تعـد ثوابـت ، لا تقبـل         الإنسان

بصـفته   بالإنسـان ارتباطهـا   إنغيـر   الأحوالأووالظروفالتغيير بتغبير الزمان 

مسـتواه المـادي والروحـي فـي حالـة تطـور مسـتمر         ، وحاجته وارتفاعإنسانا

.سيتوجب معه تطوير الحقوق والحريات

:والإسقاطالقابلية للتنازل :ثالثا

مـا يعـرف بـالحقوق     أوفيـه   المتأصـلة خاصة الحقوق   الإنسانحقوق  إن

محلهـا هـو مـن المقومـات      أنإلىالحقوق اللصيقة بالشخصية بالنظر  آوةاللازم

،والتـي يسـتحيل وجـوده بـدونها لا      الإنسـان المادية والمعنوية لـذات    الأساسية

ــا  ــل التصــرف فيه ــداتقب ــازل  أب ــواء بالتن ــقاطهاأوس ــوض  إس ــر  أويع يغي

 ـ   للإنسـان الأساسـية اختيارا ،وهذا شان الحقوق  أوعوض،جبرا  اة كحقـه فـي الحي

المحمية ، دار الثقافة  الحقوق.علوان محمد يوسف، محمد خليل مرسي، القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، -1

.34ص 2000للنشر والتوزيع، الاردن ، 
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رية تتعلـق بمصـالح ضـرو    لأنهـا وفي سلامة جسده وتوليه الوظائف العامة، ذلـك  

.1، ماديا ومعنويا الإنسانالحفاظ على كيان  إلىتهدف 

:والتقيد الإطلاق:ابعا ر

يعيش وسـط مجموعـة مـن البشـر، فـان حقوقـه ليسـت         الإنسانلما كان 

يفعـل مـا يشـاء ، وقـت مـا يشـاء        إنيتاح له  بحيثشرط   أومطلقة من كل قيد 

لـذلك فـان    الآخـرين حريـات إطلاق حرياته اعتـاد علـى  وكيفما يشاء ،لان في 

فـان  في مزاولة وممارسـة حقوقـه وحرياتـه قانونيـة ، وعليـه       يخضع الإنسان

على سبيل الاستثناء الـذي لا ينبغـي التوسـع فيـه  ويكـون       إلاتقييد حقوق ليست 

يـؤذي هـذا الاسـتثناء     إلاحالة الضرورة التـي تسـوغه وشـرط     إطارفي تقديره 

وفكـرة التقييـد الاسـتثنائي لـبعض حقـوق      طائفة لذاتها من الحقـوق ،   إهدارإلى

ثمـة   بأنـه في المبادئ القانونية العامـة التـي تقتضـي    وحرياته تجد سندها  الإنسان

فـي المجتمـع الـذي يعـيش     واجبات معينة تقع على كل فرد تجاه السـلطة العامـة   

.2فيه واتجاه غيره سواء بسواء

:تكامل الحقوق:خامسا

لهو ترابطهـا وتكاملهـا وعـدم قابليتهـا للانتقـا      الإنسانفي الحقوق  الأصل

 ـلا يوجـد   لأنـه وأنواعهـا أشكالهاالتجزئة ، بصرف النظر عن  أو يسـمح  ئش

الحـق  أو ، من الحقوق كالحق فـي الغـذاء مـثلا    خاصة لطائفة بعينها أولويةبإبطاء

، مـن هـذه الحقـوق كـالحق فـي التعبيـر،        أخرى، على حساب طائفة في العمل 

بـه الجمعيـة    أوصـت حـول التنميـة الـذي     الإعلانأنالحق في الاجتماع ، كما 

الدباس محمد الصالح، علي عليان ابو زيد، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الطبعة الأول، مكتبة الشروق -1

.42،ص 2005الدولية ، جامعة القاهرة، 

.43مرجع سابق ،ص الدباس محمد الصالح، -2
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وكـل الحريـات    الإنسـان كـل حقـوق    يـنص علـى   1986ديسـمبر  4العامة في 

تحقيــق وحمايــة وترقيــة الحقــوق المدنيــة  ،وانتتجــزأمترابطــة لا الأساســية

تحظـى بـنفس الاهتمـام     أنوالسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعيـة ، يجـب   

وعـدم   الإنسـان تولي نفس الاستعجالية لان تكامـل وتـرابط منظومـة حقـوق      أو

التجزئة يمثل الشرط الضـروري لكفالـة التمتـع بهـذه الحقـوق       أولقابليتها للانتقا

 والمجتمعيـة الأساسـية حاجياتـه   إشـباع وجـد فرصـة    أينمـا للإنسانيح يت ولأنه

.حياة سياسية منظمة  إطاريعيش في  إنسانابصفته 

:والحرياتحماية الحقوق :لمطلب الثانيا

تحظـى بحمايـة    للإنسـان الأساسـية منظومة الحقوق والحريـات   أنلاشك 

التشـريعات والـنظم الداخليـة وكـذا العهـود       أطرتهـا قانونية داخليـة وخارجيـة   

حمايـة هـذه    إلـى السـباقة   الإسـلامية والمواثيق الخارجية ، وقد كانت الشـريعة  

فـي الشـريعة    الإنسـان حمايـة حقـوق    إلـى في هدا المطلـب   سأتطرقالحقوق ، 

فـي   الإنسـان عن حمايـة حقـوق    أتكلمالفرع الثاني  أماالأولفي الفرع  الإسلامية

.دولي العامالقانون ال

:الإسلاميةفي الشريعة  الإنسانحماية حقوق :الأولالفرع 

الدراسات القانونية لا قيمـة لقـانون يـنظم لعلاقـة      إطارمن المعلوم انه في 

ن بجـزاء رادع يوقـع علـى مـن     اقتـر  إذاإلامن علاقات النـاس فـي المجتمـع    

خصـائص   أهـم ، وهذا شان القواعد القانونية فـي الـنظم المعاصـرة فمـن     يخالفه

والاحتـرام   الإلـزام القاعدة القانونية عنصر الجـزاء الـذي يضـفي عليهـا صـفة      
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 إذاالقـانون   لأحكـام مجتمع مثالي ينصـاغ فيـه النـاس     دالمتصور وجوفليس من 

.1كان هذا القانون خلوا من جزاء يتقرر توقيعه على من يخالفه

 لإرسـاء جـاءت   أنالإسـلامية من الطبيعي في الشـريعة  ومن هذا المنطلق 

يحـرص   إنالإنسـان وتقريرهـا لحقـوق    الإنسانيدعائم العدل والرحمة والتعاون 

وذلـك مـن    الإنسـان ررته من مبـادئ وحقـوق وحريـات    لى ضمان وتأكيد ما قع

الحمايـة لهـا والـدفاع عنهـا خاصـة  وان هـذه        إجـراءات خلال توفير وتفعيل 

لـذي كرمـه االله سـبحانه وتعـالى     ا بالإنسانالمبادئ وتلك الحقوق والحريات تتعلق 

.وفضله عن غيره من المخلوقات

وحرياتـه   الإنسـان والمحافظـة علـى حقـوق     إجراءاتهاالحماية وتفعيل  إن

الحقيقـي والـذي عبـر عنـه القـران       الإسلاممن متطلبات العدل الذي يمثل عنوان 

وينهـى  ذي القربـى   وإيتـاء والإحسـان بالعـدل   يـأمر االله  إن:"بقوله تعالىالكريم 

وجـل عـن   ونهـى االله عـز  "عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكـم تـذكرون  

"االله شديد العقاب إنواتقوا االله :"والعدوان لقوله تعالى الإثم

 أحكـام تقـرن مـا تضـمنته مـن      إنعلى   الإسلاميةولقد حرصت الشريعة 

تحقيق مصالح العبـاد بضـمانات تكفـل حمايتهـا وتعمـل علـى        إلىعملية تهدف 

 أحكـام الإسـلام فـي   الإنسـان حقـوق   إنذكرت  إنتنفيذها واحترامها ، وقد سبق 

فـي   أنمن قبيـل الوجبـات الضـرورية ، ومـن المعلـوم       وإنها، تكليفيهشرعية 

مظهـر دينـي ومظهـر    :الحكـم الشـرعي لـه مظهـران      أنالإسلاميةالشريعة 

االله تعالى ، والحكـم قضـاء يقصـد بـه سـلطة ولـي        أمامديانة الحساب  قضائي،

.44مرجع سابق ،ص لح، الدباس محمد الصا-1
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لكـل حكـم عقوبـة     أنأيضـا وهـذا يعنـي   .في اقتضاء حقوق االله والعباد  الأمر

.1وعقوبة دنيويةدينية 

االله تعـالى ، وتلـك مرتبطـة     أمـام عليهـا   الإنسـان فالعقوبة الدينية يحاسب 

 أمـام ، والخـوف مـن العقـاب     الآخـرة بالوازع الديني، والمتمثل في كسب ثواب 

االله تعالى والعمل على كسب رضاء االله تعالى وهـذا يجـدي معـه الـوازع الـديني      

العقوبـات الدنيويـة مـن حـدود وقصـاص       الإسـلام فيرتكب المخالفة فقد شـرع  

تلك العقوبات الدنيوية تحتـاج مـن يقـوم عليهـا ويعمـل       إنوتعزيزات لردعه غير 

الأحكـام  الفائدة الموجـودة مـن ورائهـا وهـي احتـرام       على تطبيقها حتى تتحقق

.ك التي تقضي باحترام حقوق الانسانالشرعية والتي من بينها تل

تكـون مـن خـلال     الإسـلام فـي   الإنسـان وعلى ذلك فان حماية حقـوق   

التـي   الشـرعية  الأحكـام على من تخالفها بحسبانها من جملة مـن  تقرير العقوبات 

لدولـة  ولا مـن الفـرد نفسـها والتـي تقـررت لمصـلحته        تجوز مخالفتها لا من ا

عقوبـة   تالانتحـار وقـرر  الإسـلامية الحقوق والحريات، لذلك حرمـت الشـريعة   

 أوعليـه   يتغـذى أوالإنسـان ، وكذلك من بنتهك حقا من حقـوق  الآخرةمرتكبة في 

، فانـه يخضـع لعقـاب االله تعـالى     الإسـلام على حرية من حرياته التـي قررهـا   

، الآخـرة ينالـه فـي    أخرويـا عقابا أو العقاب دنيويا توقعه السلطة عليه  انأكسواءا 

ديانـة،  ومثالـه    أومعاقـب قضـاء    دفيكـون الفـر  وقد يوجد المظهران للحكم معا 

االله تعـالى علـى    أمـام تعزيـز، ويحاسـب ديانـة     أوالسارق يعاقب قضـاء بحـد   

 إيـذاء كالرغبـة فـي    ءلاقتضـا خطيئته، وقد يكون الفعل معاقب عليه ديانـة فقـط   

.45مرجع سابق ،ص الدباس محمد الصالح، -1
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فـي حكمـة    أمـا النوايـا   أمـام أمامـه لا عقابالقضاء،  أمامالناس فلا عقاب عليه 

.1بالنيات الأعمالفإنماالشريعة 

تنوعـا مـن الجـزاء     أكثـر الإنسـان فالجزاء المترتب على مخالفة حقـوق  

الشـرعية، بخـلاف الجـزاء فـي     للأحكـام القانوني ، وذلك نظرا للصيغة الدينيـة  

، فمـنهج  الأخـرويين علاقة لها بمسـالة الثـواب والعقـاب     التي لاالقانونية  حكامالأ

 الإنسـان في تقرير الجزاء الـذي يمثـل حمايـة لتفعيـل حقـوق       الإسلاميةالشريعة 

السـلوك والتعامـل    أحكـام يعتمد على رادع السـلطان ورادع الـدين معـا وربـط     

بوازع الدين على نحو يقيم في داخل النفي البشـرية، رقابـة ذاتيـة بحيـث يرعاهـا      

المسلم في جوف الليل كما يراها فـي وضـح النهـار، وذلـك بشـير فـي نفـوس        

االله تعـالى ، وبـذلك تـدفع     أحكـام علـى مخالفـة    الإقدامشدة الخوف من المؤمنين

بشـرية ولعـل السـبب فـي هـذا المسـلك       الـنفس ال عن المجتمع كثيرا من شرور

هنـاك مـن الجـرائم مـا      إلـى يرجـع   في تقرير الجزاء الإسلاميةالفريد للشريعة 

 أعـراض يكون خفيا لا يمكن ضبطه بمظـاهر محـددة كالغيبـة والنميمـة ونهـش      

 الأفعـال والحقد والكـذب وغيـر ذلـك مـن     الناس والخوض فيما بغير حق كالحسد

حتـى   أومن اتصـاله بالجانـب العملـي،     أكثرالخلقي  تصل بالجانبوالذي ي القلوب

على الجاني افلـت بفعلتـه حيـث لا دليـل عليـه       إلامن الجرائم التي يمكن ضبطها 

االله  أمـام منهـا   الإفـلات المـرء  لاسـتطيع التـي   الأخرويةوهنا كانت العقوبات 

.تعالى

 ـ بالإيمـان الأحكـام وربـط   الإسـلامية وهذا المسلك للشـريعة   الى بـاالله تع

يقوي مـن نفـوس المخـاطبين بهـا الـدافع       الأخرويالثواب والعقاب  مبدأوتقرير 

الإنسانيتأكدها بحيث الالتزام بها والوقوف عند حد  إلى

.47مرجع سابق ،ص الدباس محمد الصالح، -1
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يفلت من العقاب  فـي الـدنيا  فلـن يفلـت منهـا       أناع طاست إنالمؤمن انه  

بمـا وقـع منـه حيـث      الأخرويوالخوف من العقاب  الإيمانولعل ذلك  الآخرةفي 

وقع في فاحشة الزنا، مع علمه بان جـزاء الـرجم حتـى المـوت،اعترف وصـمم      

.1االله عليه وسلم معه صلىعلى اعترافه برغم محاولة الرسول 

مـن   الإفـلات عـدم   أيأيضـا االله صلى االله عليه وسلم ذلك وقد بين رسول

 ـتختصـمون   وأنكـم بشر  أناإنما:حيث قال.عقاب االله تعالى ، ولعـل بعضـكم   يإل

، فمـن قضـيت   على نحـو مـا اسـمع   له فاقضي  يكون الحق بحجته من بعض إن

بهـا يـوم    يـأتي له اقطع له قطعة مـن النـار،    فإنمايأخذهشيئا فلا  آخيهله من حق 

.القيامة 

جـب عقوبـة   الإنسـان تو فان انتهاك حـق مـن حقـوق     سبقوبناءا على ما

السـلطة القضـائية    أيالأمـر االله تعالى وعقوبة دنيوية يوقعهـا ولـي    أمامأخروية

 أقـوى الإسـلام فـي   الإنسـان الحمايـة لحقـوق    أنالمنوط بها ذلك، وهكذا يتضح 

.واحترامهاضمان لتنفيذها وأكثر واشد

في القانون الدولي العام الإنسانحماية حقوق :الفرع الثاني

نتعـرض   أنفي القانون الـدولي العـام ينبغـي     الإنسانلدراسة مسالة حقوق 

 أوسـواء علـى المسـتوى الـدولي      الإنسـان حماية حقـوق  أجهزة  الوسائل و إلى

.المستوى الاقليمي

:الإنسانالحماية الدولية لحقوق :أولا

أهـداف يعـد هـدفا مـن بـين      الإنسـان الاهتمام بحقوق  إنفيما سبق  رأينا

، فنهـا تراقـب الـدول فـي تطبيـق       1940عـام   إنشـائها المتحدة ، ومنـذ   الأمم

.48مرجع سابق ،ص الدباس محمد الصالح، -1
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، الإنسـان والمتعلقـة بحقـوق   إليهـا  الإشـارة الدولية السـابق  والمواثيق  الإعلانات

هـذه   تحقيـق مـن اجـل    الأجهـزة المتحـدة مجموعـة مـن     الأمموقد حدد ميثاق 

فـي مقدمـة   الجمعية العامـة والمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي     وتأتيالمهمة، 

.1الأجهزة

:الإنسانور الجمعية العامة في حماية حقوق د/1

المتحـدة وتخـتص بمناقشـة ودراسـة      للأممتعد الجمعية العامة الجهاز العام 

أو يتعلـق  المتحـدة   الأمـم ميثـاق   إطـار التوصيات لكل مسالة تدخل فـي   إصدار

علـى تحقيـق حمايـة     بالإعانـة ، وتقوم الجمعية العامة  أجهزتهامن باختصاصات ا

 أوللناس كافـة دون تمييـز بيـنهم فـي الجـنس       الأساسيةوالحريات  الإنسانحقوق 

مـدى اهتمـام الجمعيـة     رأينـا وقـد  .بين الرجال والنساء  قولا تفريالدين  أواللغة 

المتحـدة   الأمـم فقـد انطلقـت مـن نصـوص ميثـاق       الإنسانالعامة بمسالة حقوق 

العـالمي   الإعـلان رتفأصـد لتباشر نشاطها الطبيعي التشريعي في هـذا المجـال،   

وجـدت الـدول التـي لـم تكـن       الإعلان، ومنذ صدور  1984عام الإنسانلحقوق 

تنضـم هـذه    وبـدأت وحرياتـه فـي موقـف حـرج      الإنسانمعالجة لمسالة حقوق 

، ولـم يتوقـف   المسالة لتلحق بالتطور الذي تم في بقية الـدول فـي هـذا المجـال     

كـذلك العهـد    أصـدرت لحـد ، بـل   النشاط التشريعي للجمعية العامة عنـد هـذا ا  

،والعهـد الـدولي للحقـوق    1966الدولي للحقوق الاقتصاد يـة والاجتماعيـة عـام    

الـخ ونتيجـة لهـذا    ....، اتفاقية مناهضـة التعـذيب    1966المدنية  والسياسية سنة 

النشاط التشريعي صدرت مجموعة كبيرة مـن الاتفاقيـات الدوليـة لتنظـيم حقـوق      

الـدور التشـريعي ، فـان الجمعيـة العامـة تباشـر        إلىافةإضوحمايتها ،  الإنسان

الدول لمعرفـة مـدى التزامهـا بالاتفاقيـات والمواثيـق      دورا رقابيا  على تصرفات 

67مرجع سابق،  ص علوان محمد يوسف، -1
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وحرياتـه ، تباشـر الجمعيـة العامـة  دورهـا فـي        الإنسانالدولية المتعلقة بحقوق 

عليهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي     الرقابة من خلال التقارير التي يعرضها 

.1المنظمة أجهزةوغيره من 

:الإنساندور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حماية حقوق /2

الجمعية العامة ، فـان المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لـه       إلىبالإضافة

يقـوم بدراسـات ووضـع     أن، فلـه   الإنسـان دور كبير في مجال حمايـة حقـوق   

الاقتصـاد والاجتمـاع والثقافـة والتعلـيم      أمـور الدوليـة فـي    المسائلير عن تقار

مثـل تلـك الدراسـات والـى      إلـى له مـن يوجـه    أنبها كما والصحة وما يتصل 

.وضع مثل تلك التقارير

الجمعيـة العامـة    إلـى وله ان يقدم توصياته في اية مسالة من تلك المسـائل  

 ـ "المتحدة  الأمم"أعضاءإلى  أن، ولـه   الشـأن لات المتخصصـة ذات  ا، والـى الوك

 الأساسـية والحريـات  الإنسـان احتـرام حقـوق    بإشاعةيقدم توصيات فيما يختص 

يعد مشروعات اتفاقيات لتعـرض علـى الجمعيـة العامـة فـي       أنومراعاتها ، وله 

عقـد مـؤتمرات دوليـة    إلـى يـدعو   أنالمسائل التي تدخل في اختصاصه ، ولـه  

".المتحدة الأمم"اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها  لدراسة المسائل في دائرة

وفي سبيل القيام باختصاصـاته فـان المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي       -

علـى تقـارير مـن الوكـالات     يتخذ الخطـوات المناسـبة للحصـول بانتظـام      أن

المتحــدة ومــع الوكــالات الأمــمأعضــاءالمتخصصــة، ولــه ان يضــع مــع 

المتخصصة ما يلزم مـن الترتيبـات كمـا تمـده بتقـارير عـن الخطـوات التـي         

او لتنفيذ توصيات الجمعيـة العامـة  فـي شـان المسـائل       توصياتالاتخذتها لتنفيذ 

.2الداخلة في اختصاصه وله ان يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته حول التقارير
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دي والاجتمـاعي يخـتص بدراسـة    يتضح من ذلـك ان المـدجلس الاقتصـا   

بـامور الاقتصــاد والاجتمــاع  والثقافـة والصــحة والتعلــيم   المسـائل المتعلقــة  

.1وحقوق الانسان ويقدم تقارير وتوصياته في هذا الشان للجمعية العامة

وعليه فان المجلـس لـه ان بنـاقش ويـدرس اي مسـالة متعلقـة بحقـوق        

.الانسان، ويقدم توصياته للجمعية العامة

عـن طريـق لجـان يشـكلها مـن بـين       أومباشرة  إماويقوم باختصاصاته 

.أعضائه

:الإنسانلحقوق  الإقليميةالحماية :ثانيا 

سـابقا ، توجـد مجموعـة     إليـه وسائل الحماية الدولية المشار  إلىبالإضافة

تسـتهدف رقابـة تنفيـذ اتفاقيـات دوليـة متعلقـة بحقـوق         الإقليميـة من الوسائل 

قدر ممكن لهذه الحقـوق ولدراسـة هـذه الوسـائل  ينبغـي       أكثر، وتوفير  الإنسان

.في هذا المجال والأمريكيالأوروبينتعرف على الدور الحمائي  أن

 الأوروبيــةالمحكمــة (الإنســانلحقــوق  الأوروبــيالــدور الحمــائي /1

):الإنسانلحقوق 

بحـق يعـد مثـالا يحتـذى بـه فـي        الأوروبيةنشاط القارة  أنمن المسلم به 

كافة المجالات ، فما وصلت اليه هذه القارة من تطـور ثابـت متتـابع يجعـل بقيـة      

تعدل من سياسـاتها فـي كافـة المجـالات ،  ومـن ابـرز        أنقارات العالم تحاول 

مـا حققـه مـن تطـور فـي مجـال حقـوق         الأوروبيةعلامات التطور في القارة 

.أيضايعي فقط بل على المستوى العملي ليس على مستوى التشر الإنسان
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لتنظــيم كافــة المجــالات  أبرمــتالتــي   الأوروبيــةفجميــع الاتفاقيــات 

 إرادةمحـض ا لتنفيـذه  يتـرك ، الاقتصادية  ، الاجتماعية   والثقافية   لـم  السياسية

رقابيـة   أجهـزة نصـت علـى    وانالأوروبـي لتي يتكـون منهـا الاتحـاد    الدول ا

 الأوروبيـة الاتفاقيـة   أنوتنفيذية لضمان تنفيذها والالتزام بها ومن الجـدير بالـذكر   

.1لم تخرج من هذا الاتجاه  1950عام  الإنسانلحقوق 

تراقـب بعضـها     الإنسـان في مجـال حقـوق    أوروباويمكن القول بان دول 

لـذا فـان   الحق في مراقبة دولهـم فـي هـذا المجـال ، و     أيضاوللإفرادالبعض ، 

الغربية تلاقي تطبيقـا وحمايـة  احتـرام اكثـر مـن اي       أوروبافي  الإنسانحقوق 

.مكان اخر غفي العالم 

ولضــمان احتــرام الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا دول الاطــراف فــي  

لجنـة  شات هذه التفاقيـة فـي بدايـة الامـر     نالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ، ا

حكمو اوروبية لحقـوق الانسـان ، وكـان الهـدف مـن      اوروبية لحقوق الانسان  وم

.1هذا النظام توافر اكبر قدر من الحماية احقوق الانسان

كانت اللجنة تخـتص بتلقـي الشـكاوي المرسـلة الـى السـكريتير العـام         

، او مـن مجموعـات    لمجلس اوروبا من اي شخص او المنظمات الغيـر حكوميـة  

الافراد بانهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضـحة بالمعاهـدة مـن احـد الاطـراف ،      

قـد سـبق ان اعلـن علـى اعترافـه      .بشرط ان يكون هذه الطرف المشكو ضـده  

باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكوى ، وكانـت اللجنـة عنـد قبولهـا للشـكوى      

وديـة للموضـوع علـى اسـاس      تقوم بفحصها ، يهدف الوصول اولا الـى تسـوية  

.2الانسان حسب ما تقررها المعاهدة احترام حقوق
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باعـداد تقريـرا مشـفوعا     للجنـة تقـوم ا  واذا لم يتم الوصول الى حل كلـي 

برايها فيها اذا كانت الوقائع المعروضـة تـدل علـى مخالفـة مـن جانـب الـدول        

الـوزراء ، كمـا    المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة ، وتحيـل التقريـر الـى لجنـة    

بحاول ايضا الى الدول المعنية وللاطراف في الاتفاقيـة وللجنـة فقـط حـق تقـديم      

ولم تكن المحكمـة تنظـر الـدعوى الا بعـد ان تعتـرف اللجنـة       .الدعوى للمحكمة

.بفشل التسوية الودية 

ــة    ــز بالفعالي ــا يتمي ــابي كم ــام الرق ــذا النظ ــن ان ه ــرغم م ــى ال وعل

لاوروبية لم تقنع بـه نظـرا لطـول الاجـراءات امـام      الدول اوالموضوعية الا ان 

اللجنة ، وانه لكي تنظر المحكمة العوى لابدا ان تـدفع  مـن اللجنـة او مـن احـد      

الاطراف  فلم يكن يجوز للفرد ان ينفذ مباشرة الـى المحكمـة فكـان يجـب عليـه      

ل ان يقدم شكوى الى اللجنة لتتولى ةهمة رفعها الـى المحكمـة ، ولـذلك فـان الـدو     

اعضاء المجلس الاوروبي اخذت ذلك الاعتبار وقـدرت انـه يجـب اعـادة تنظـيم      

اليات المراقبة التي تنشؤها الاتفاقية مـن اجـل المحافظـة علـى تحسـيس فاعليـة       

وبصـفة خاصـة نظـرا للزيـادة فـي       الأساسـية حمايتها لحقوق الانسان والحريات 

نـاء علـى ذلـك تقـررت     عدة الطلبات والعضوية المتنامية للمجلس الاوروبـي ، وب 

اسـتبدال اللجنـة   تعديل احكام معينة من الاتفاقية علـى وجـه الخصـوص بهـدف     

1.ومحكمة حقوق الانسان  الاوروبيتين القائمتين  بمحكمة جديدة دائمة

):اللجنة والمحكمة(الدور الحمائي الامريكي لحقوق الانسان /2

:اللجنة الامريكية لحقوق الانسان/ا

هيئة دائمة تابعة لمنظمة الـدول الامريكيـة انشـئت لتشـجيع     هذه اللجنة هي 

مراقبة الدفاع عن حقوق الانسان، وتعمـل كهيئـة استشـارية للمنظمـة فـي هـذا       

.المجال
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سبعة اعضاء مـن شخصـيات اخلاقيـة عاليـة معروفـة       وتتكون اللجنة من

بالكفاءة في مجال حقوق الانسـان،ويجب ان تمثـل اللجنـة كافـة الـدول اعضـاء       

سـنوات او يجـوز اعـادة انتخـابهم      4ويتم انتخاب اعضاء اللجنة لمـدة   2منظمة ال

.1لمرة واحدة فقط

وما يهم في هذا الشان هو اختصـاص اللجنـة فـي مجـال حمايـة حقـوق       

الانسان حيث يلاجحظ ان اللجنـة لهـا العديـد مـن الصـلاحيات بالنسـبة للـدول        

:لي الاعضاء المنظمة الدول الامريكية ومن بينها ماي

تقديم التوصيات لحكومـات الـدول بشـان اتخـاذ الاجـراءات التدريجيـة       -

لصالح حقوق الانسان فـي اطـار تشـريعياتها ونصوصـها الدسـتورية وتعهـداتها       

الدولية ، وكذلك الاجراءات المتناسبة لحماية تلك الحقوق 

.تطويرالوعي بحقوق الانسان بين الشعوب الامريكية -

.اوالتقارير كما تراها ملائمة لاداء مهامها اعداد الدراسات  -

طلب تزريدها بتقـارير مـن حكومـات الـدول مـن الاجـراءات التـي         -

.تتخدها في مسائل حقوق الانسان

الرد على استفسـارات اي دولـة عضـو عـن طريـق الامانـة العامـة         -

للمنظمة بشان المسائل التي تتعلـق بحقـوق الانسـان فـي الدولـة ، وعلـى قـدر        

.3كان امداد تلك الدول بالخدمات الاستشارية التي تطلبهاالام

تقديم تقريـر سـنوي للجمعيـة العامـة للمنظمـة تعـرض فيـه النظـام          -

القانوني المطبق على تلـك الـدول الاطـراف فـي الاتفاقيـة الامريكيـة لحقـوق        

الانسان وكذا النظام المطبق على الدول غير الاطراف
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على الامين العام حتـى يتسـنى لـه تقـديما     عرض ميزانية برنامج اللجنة  -

.1الى الجمعية

:المحكمة الامريكية لحقوق الانسان/ب

تعد هـذه المحكمـة الدعامـة الثانيـة والجهـاز القضـائي لحمايـة حقـوق         

، وهــي هيئــة قضــائية مســتقلة  غرضــها تطبيــق وتفســير الاتفاقيــة الانســان 

وظائفهـا وفقـا لاحكـام هـذه     الامريكية لحقوق الانسان  حيث تمـارس المحكمـة   

.الاتفاقية ونظامها الاساسي

ويوجد مقر المحكمـة فـي سـان جوزيـه كوسـتاريكا ومـع ذلـك يجـوز         

بمنظمـة الـدول الامريكيـة عنـدما تـرى      للمحكمة ان تجتمع في اي دولة عضـو  

وبموافقـة مسـبقة للـدول المعنيـة ،     اغلبية اعضاء المحكمة ان ذلك مرغوبا فيـه  

مقـر المحكمـة بنـاءا علـى قـرار يصـدر باغلبيـة ثلثـي دول         كما يمكن تغيير 

.2الاطراف  ، وذلك في الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية 

تتكون المحكمة من سبعة قضاة مـن مـواطني دول اعضـاء منظمـة الـدول      

وذوى  الامريكية ، يتم انتخابهم من بـين القضـاة ذوي المكانـة الاخلاقيـة العاليـة      

ترف بـه فـي مجـال حقـوق الانسـان، الـذين لهـم المـؤهلات         الاختصاص المع

المطلوبة لمباشرة اعلى المهام القضائية في دولهم ،  كمـا انـه لا يجـوز ان يكـون     

يتم انتخـاب قضـاة المحكمـة لمـدة     .ثمة اثنان من القضاة من مواطني نفس الدولة

ن ا إلـى بالإضـافة .3سنوات حيث يجوز اعـادة انتخـابهم مـرة واحـدة فقـط      6

:2للمحكمة اخصاصين هما
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بإعادة الوضـع إلـى مـا كـان إليـه      فيه تحكم المحكمة :اختصاص قضائي*

وذلك بإصلاح الضرر ، ويدفع تعويض عـدل للمضـرور ، ويجـوز للمحكمـة أن     

¡.4تتخذ ما يلزم من التدابير لتجنب تعرض الافـراد للضـرر لا يمكـن اصـلاحه     

.طعنوتعد احكام المنحكمة نهائية غير قابلة لل

وطبقا لـه يمكـن للـدول الاعضـاء فـي المنظمـة       :اختصاص استشاري*

طلب الراي من المحكمة فيما يتعلق تفسـير الاتفاقيـة الامريكيـة  لحقـوق الانسـان      

.اواية  معاهدات اخرى تتعلق بحقوق الانسان في الدول الامريكية 

مما سبق يتضح مدى اهتمـام الـدول الامريكيـة بحمايـة حقـوق الانسـان       

بالرغم من انها لـم تصـل لدرجـة انهـا الحمايـة التـي وصـل اليهـا المجتمـع          

.1الاوروبي
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:والحريات حقوقالتصنيفات :المبحث الثاني

يختلـف   لأنـه العامـة  لا يوجد تصنيف جـامع مـانع للحريـات والحقـوق     

 وأشـهر لواضـعه،   بحسب اختلاف وتعـدد التفكيـر السياسـي والثقـافي والـديني     

.1الأجيالتصنيف للحقوق والحريات ذلك القائم على 

يتكون من الحقوق والحريـات المدنيـة والسياسـية وقـد كـرس       الأولالجيل 

، لكـن مجـيء الثـورة الصـناعية     2والإعلانـات المواثيق هذا الجيل في العديد من 

ظهر جيل جديد اطلق عليـه رجـال القـانون والسياسـة الجيـل       19في نهاية القرن 

ــاني ــة  3الث ــى حاجــات الانســان المادي ــوق عل ــات والحق ــذي يضــم الحري ، ال

.4كل والملبس والرعاية الصحية والتعليمأوالاجتماعية والاقتصادية كالم

ة الى كل هذا فقد ظهرت حقـوق وحريـات جديـدة تسـمى بالجيـل      بالاضاف

الثالث من الحقوق حيث اصـبحت الدسـاتير الجديـدة والنصـوص الدوليـة تـدون       

، ومـن ضـمن هـذه    5عن الحريـات الكلاسـكية وحقـوق المديونيـة    حقوق تختلف 

الحق في السلام، الحـق فـي التطـور ،الحـق فـي بيئـة نظيفـة        "الحقوق الجديدة 

الـخ ، كمـا   ....وهواء نقي، الحق في الغذاء، الحق في الماء،  الحـق فـي التنميـة    

يوجد جيل رابع  وهو جيل حديث نسبيا يشـمل بعـض حقـوق الانسـان التـي قـد       

النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، عزوز سكينة، الحريات العامة في -1

.36، ص2007/2008جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للقضاء على جميع أشكال -2

.التمييز العنصري

.81بق، صدجال صالحن المرجع السا-3

بن زيتون الوتابري ليلى، مكانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور التونسي، مذكرة ماجيستير، كلية -4

.3، ص2003/2004الحقوق والعلوم السياسية تونس، السنة الجامعية 

صادية والسياسية، كلية تمدرتازا عمر، الحريات العامة والدستور، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقت-5

.81، ص2003/2004الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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ــددة ت ــة  صــبح مه ــادين الاعلامي ــي المي ــا ف ــدم التكنولوجي بســبب تطــور وتق

.1والمواصلات والطب والبيولوجيا

ويوجد التصنيف التقليدي الذي  يميز بـين لبحقـوق والحريـات العامـة فـي      

، وســاتطرق فــي المطلــب الاول الــى 2النظــام اللبيرالــي  والنظــام الاشــتراكي

الحقـوق والحريـات الاقتصـادية والطلـب     الحقوق الفردية  والمطلب الثـاني الـى   

:الثالث ساتناول فيه الحقوق الثقافية من خلال مايلي

:الحقوق والحريات الفردية :الأولالمطلب 

ريقة فرديـة او هـي علـى الاقـل     بط  تمارسالحقوق والحريات الفردية ان

 التي لا يفترض فـي ممارسـتها الاطـار الجمـاعي ، وهـو مـا يجعلنـا        ك هي تل

يـة دون ان نقصـي البعـد الفـردي     نقصي الحريات التـي تمـارس بصـفة جماع   

ابت في ممارسة هذه الحقوق الجماعية ،  فـالحقوق الفرديـة هـي حقـوق الفـرد      الث

بصرف النظر عن انتمائه الاجتماعي وتختلف بذلك عـن الحقـوق الجماعيـة التـي     

.3تهتم بحقوق فئة معينة من المجتمع

ئرية فان اقرارهـا لمثـل  هـذه الحقـوق والحريـات      بالنسبة للدساتير الجزا

في دساتيرها  ليست سوى تتـويج لنضـال شـعوبها وكفاحهـا ضـد  الاسـتعمار ،       

الأحمدي عبد االله، قراءة نقدية في مسودة الدستور ملاحظات ومقترحات، من أجل دستور كل شعب، نشر في -1

على الموقع  2013مارس  11الشرق 

www.turess/alchourouk/623393.

36جع، صعزوز سكينة، نفس المر-2

، الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات 2013واقع الحريات الفردية في تونس، التقريري التجريبي، جانفي 

.الفردية

الإدريسي رشيد، الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير المغربية، المغرب، الجزائر، موريتانيا، مقال منشور  -3

:على الموقع الإلكتروني

www.maroc.Droit.com.
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حقوق السـلامة الشخصـية فـي الفـرع الاول ، ونميـز      ونميز في هذا الصدد بين

.في هذا الصدد بين الحريات الخاصة في الفرع الثاني

:ةحقوق السلامة الشخصي:الفرع الاول

الانسـان ومـن   التـي تتعلـق بكيـان     الأساسـية هذه الحقوق من الحقوق تعد

الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها وتتمثـل فـي الحـق فـي الحيـاة والوجـود اولا ،       

فـي سـلامته مـن التعـذيب     وكل ما يتصل بها مـن حيـث الفـرد   بالأمانوالتمتع 

.واعتقاله تعسفيا ، وحقوق الدفاع ثانيا

:الحق في الحياة:أولا

حـق طبيعـي    لأنـه الإنسـان يصنف الحق في الحياة فـي طليعـة حقـوق    

انـه بـالرغم مـن قدسـية الحـق فـي        إلا، 1الأخرىالحقوق  أصلكامن فيه وهو 

الحـق   حقا دسـتوريا يشـير صـراحة   لوطنية تضمنت الدساتير االحياة فانه نادرا ما

فـي المـادة ضـمن العهـد الـدولي       الإنسـان العالمي لحقوق  والإعلان2في الحياة

.3الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

:بالأمنالحق في التمتع :ثانيا

فـي حياتـه كمـا لـه الحـق فـي        والأمـان بالأمنيعيش  أنمن حق الفرد 

 الفردي فـي المحاكمـة العادلـة، فـلا يجـوز مـثلا       الأمنالدفاع الشرعي وضمان 

 أوسجنه بشكل تعسفي بسـبب تعبيـره عـن اتجاهـه الفكـري       أواعتقاله أوتوقيفه ل

شاشو نور الدين، الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها في الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم -1

.3، ص2006/2007، السنة الجامعية |السياسية، جامعة تلمسان

.236جال صالح، المرجع السابق، صد-2

الحق في الحياة حق ملازم كل إنسان "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  6تنص المادة -3

".وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
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تشـتد   أساسـا صـلا و أويعـد هـذه الحـق     ،1الاجتماعي أوالاقتصادي أوالسياسي 

مرهونـة بالسـلامة    الأخيـرة ، لان ممارسـة هـذه    الأخـرى ليه كافة الحريـات  إ

.2قاد القيودوانت والأمن

علـى حمايـة كـل مـا      2016من التعديل الدسـتوري   41كما نصت المادة 

.يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

:حقوق الدفاع مبدأ:ثالثا

والتـي   هذه الحقوق التي تمكن الشخص من الـدفاع عـن نفسـه ومصـالحه     

 إقـراره لذلك فان معظـم الـدول تحـرص علـى     ، 3الديمقراطيةالزاوية  تعتبر حجر

نظريـة المبـادئ    إلـى بكفالة القضـاء لـه اسـتنادا     أوسواء بالنص عليه صراحة 

¡5)11(المـادة  الإنسـان العلنـي لحقـوق    الإعـلام ، الذي نص عليه 4مة للقانوناالع

.6)14(السياسية المادة الخاص بالحقوق المدنية ووالعهد الدولي 

.66سعد محمد الخطيب، المرجع السابق، ص-1

الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عروس مريم، النظام القانوني للحريات العامة في -2

.40، ص1999/2000جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

، بتاريخ 3738خالص خالد، حقوق الدفاع وفق التصور الدستوري الجديد، الحوار المتمدن، العدد-3

، على الموقع الإلكتروني 25/05/2012

www.alhewar.org.

، جامعة 3عزوز، حماية القضاء الإداري التونسي لمبدا حقوق الدفاع، مجلة الإجتهاد القضائي، العددبن تمسك -4

.23، ص2006محمد خيضر بسكرة، مارس 

متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان يثبت كل شخص "من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان على  11تنص المادة -5

".تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهارتكابه لها قانونا في محكمة علنية 

من حق كل متهم بارتكاب جريمة "من من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  14تنص المادة -6

".أن يعتبر بريئا إلى ان يثبت عليه الجرم قانونا
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علـى الحـق فـي     2016مـن التعـديل الدسـتوري    56كما نصت المـادة  

.الدفاع وضمان محاكمة عادلة

:الحقوق والحريات الخاصة:الفرع الثاني

ذاتـه، وتشـمل عمومـا مختلـف      الإنسـان هي تلك الحقوق اللصيقة بشخص 

، وهـي تتمثـل فـي اولا فـي      للإنسانالحقوق التي تستوجبها حماية الحياة الخاصة 

الخاصـة ثانيـا وحريـة    حرية الدين والمعتقد والضـمير وحريـة التمتـع بالحيـاة     

.التنقل ثالثا

:حرية الدين والمعتقد والضمير:أولا

يعني حق الفرد في اعتنـاق ديـن معـين وعقيـدة محـددة واظهـاره بتعبـد        

لمي لحقـوق الانسـان   وعن طريق اقامة الشعائر الدينية ، وقد كرسه الاعـلان العـا  

لكل شخص في حرية الفكـر والوجـدان والـدين، ويشـمل هـذا      "منه  18في المادة 

دينـه او معتقـده   الحق حريته في تغيير دينـه او معتقـده ، وحريتـه فـي اظهـار      

بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعلـيم، بمفـرده او جماعـة، وامـام المـلا او      

.1على حدا

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        18ونصت عليه المـادة  

لكل انسان حق في حريـة الفكـر والوجـدان والـدين ، ويشـمل      :والسياسية كالاتي

 ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته فـي اعتنـاق اي ديـن او معتقـد يختـاره       

، لممارسـة والتعلـيم  قامـة الشـعائر وا  بالتعبد واوحريته في اظهار دينه اومعتقده  

.2جماعة، وامام الملا او على حدى بمفرده اومع

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 18المادة -1

www.un.org/ar/universel.declaration.humain.right/index.html.18/5/2017.15:55.

.hlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الدينية والسياسية  18المادة -2
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.على حرية المعتقد 2016من التعديل الدستوري  42كما نصت المادة 

:حرية الضمير :ثانيا

مسـالة بنـاء    علـى حرية الضمير هي مسالة هامة و لا يمكـن ان نفصـلها   

فالدولة المدنيـة هـي دولـة المـواطنين دولـة مسـاواة المـواطنين        .دول المدنية

المطلق بالمعنى الموضوعي للكلمة  ، ونستنتج من ذلـك ان هـذه الدولـة يجـب ان     

علـى  تكون منظمتها القانونية قائمة على القانون الوضعي وعلـى التـداول السـلمي    

 ـ     ¡1ةالسلط راحة فـي  وقد وردت عبـارة وقـد وردت عبـارة الدولـة المدنيـة ص

.الدستور التونسي خلاف الدستور الجزائري

:حرية التمتع بحياة خاصة:ثالثا

ان مفهوم الحياة الخاصة هو مفهوم شاسـع ومتغيـر لـذلك يصـعب ضـبط      

تعريف واضح ودقيق له، وتعني ذلك الحيـز مـن التصـرفات والسـلوك والتفكيـر      

للاخـرين بـاطلاع   الذي يكون من حق  كل فرد الاحتفاظ به لنفسه وعـدم السـماح   

.2عليه من دون موافقته الصريحة والضمنية

مطبعة الرسمية بوعوني الأزهر، مجموعة النصوص المتعلقة والتنظيم السياسي والحريات العامة، منشورات ال-1

.13، ص1989للجمهورية التونسية 

خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، -2

.302، ص2011
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الاعـلام العـالمي لحقـوق    مـن  )12(وقد ورد هذا الحـق فـي المـادة   _

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       )17(وفـي المـادة    ¡1الانسان

.2والسياسية

أنـه لا يجـوز    علـى  2016من التعـديل الدسـتوري    46كما نصت المادة 

.حرمة حياة المواطن الخاصةانتهاك

:الحق في المسكن/1

يأويـه معـين بمكـان الإنسـان يخـتص أنالسـليمة الإنسانيةالفطرةتقتضي

لفتـرة ولـو لـه مسـكنا المكانهذاويعدأسرته،معأوفرديبشكلسواءفيه،ويقيم

الحيـاة ضـروريات مـن يعـد يأويـه بمسـكن إنسانكلفاختصاصزمنية مؤقتة،

بأنـه فيـه يشـعر أنللفـرد يمكـن الـذي الأدنىالفضاء"هوالمسكنلأنالإنسانية

الجسـدية راحتـه أجـل مـن الإنسـان إليـه يـأوي الذيالمكانهوفالمسكن"حر

مـن حمايتـه وكـذا والعائليـة، الفرديةوأسرارهخصوصياتهعلىوالحفاظوالنفسية،

المسـكن يكـون أنذلـك فـي يستوي.المختلفةالطبيعيةكالتقلباتالخارجيةالعوامل

كانـت إذاالنقـل عربـات حتـى ويشـمل بسـيط، كوخأوشقةأومنزلعنعبارة

كالمكاتـب والمهنيـة العامـة المحـلات تعـد لاوبالمقابـل السـكن، لغرضمجهزة

.سكنية محلاتوغيرهاوالعيادات

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او "من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان  12تنص المادة -1

..في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته

لا يجوز تعرض احد لتدخل تعسفي "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  17تنص المادة -2

..في حياته الخاصة او في شؤون أسرته أو مسكنه او مراسلاته او أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته
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المسـكن اختيـار فـي الإنسـان حريـة بهفالمقصودالمسكنحريةمفهومأما

مـن المسـكن هـذا حرمـة فيحقهمعقيد،دونوتغييرهفيهوالتصرفالذي يأويه،

.العامةالسلطاتمنأوالغيرمنلهمشروعغيراقتحامأواعتداءأي

اهنضـما واعتبـر المسـكن حرمـة فـي الحقالمعدل،1989دستوركرس

فـلا .المسـكن حرمـة انتهـاك عـدم الدولةتضمنجاءإذالدولة،عاتقعلىالتزاما

«القـانون بمقتضىإلاتفتيش )الأربعـين المـادة فـي : 40 هـذا يعـد ولامنـه (

السـلطة عـن صـادر بـأمر إلاتفتـيش ولا.احترامهإطاروفي»¡حكراالتكريس

الجزائريـة الدسـاتير تضـمنت بـل المعدل،1996دستورعلىالمختصةالقضائية

المؤسـس أنونجـد وحمايتهـا المسـكن حرمةعلىالنصالاستقلال،منذالمتعاقبة

عليـه، الاعتـداء كـان لأييجـوز لاعاممبدأالمسكنحرمةأناعتبرقدالجزائري

سـلطة مخالفيـه ومعاقبـة القـانون تطبيـق المخولةالسلطةباعتبارهاالدولةوعلى

.الحقهذاانتهاكعلىتجرأمنكلومعاقبةردع

القيـود إلـى المشـرع أشـار فقـد ¡40المـادة نصمنالثانيةالفقرةفيأما

مـن يمكـن التـي والإجـراءات الحالاتإلىوأشارالحق،هذاعلىالواردةالقانونية

ووفقـا القانونيـة التفتـيش عمليـة طريقعنوذلكالغير،مساكنإلىالدخولخلالها

بيـان مهمـة المـادة نـص بحسبللقانونأوكلإذلها،المحددةوالشروطللإجراءات

.لذلكإتباعهاالواجبوالإجراءاتالتفتيشبعمليةفيهايسمحالتيالحالات

علـى أنـه تعمـل     2016مـن التعـديل الدسـتوري     67كما نصت المـادة  

.الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على السكن
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:حرية المراسلات والاتصالات/2

لأغـراض وذلـك بغيـره، والاتصـالات العلاقـات علـى الإنسانحياةتقوم

مؤسسـات أوإداريـة جهـات أومثلـه أفراداالغيرهذاكانوسواءومختلفة،متعددة

.عليهاالمسؤولينفيممثلةوعامة،خاصة

غيـره مـع الاتصـالات مـن شـبكة تربطهاجتماعيا،كائنابوصفهفالإنسان

التعبيـر أوالشخصـية حاجاتـه تلبيـة بغيةكلهوذلكلذلك،المتاحةالوسائلبمختلف

.وأفكارهآرائهعن

لالـذا للفـرد، الشخصـي الجانـب ضمنوالاتصالاتالمراسلاتهذهتدخل

وكرامتـه، شخصـيته علـى تعـد إلاهـو ماذلكلأنانتهاكه،أوعليهالتعدييجوز

أوالاطـلاع جـواز عـدم هـو المراسـلات سريةفيبالحقالمقصودفإنثمةومن

الجوانـب مـن العديـد تشـمل باعتبارهـا الأفـراد، بـين المراسـلات عنالكشف

وعواطفـه بـل الشخصـية، وآرائهـم لأفكـارهم وعاءوتمثلبه،المتعلقةالشخصية

.وخصوصياته

أجـل مـن الأشـخاص بـين اتصـال وسيلةكلفيشملالمراسلات،مفهومأما

البريديـة، والطـرود الرسـائل تعنـي وهـي بيـنهم، فيماوالأفكارالمعلوماتتبادل

البيانـات إلـى المراسـلات مفهـوم امتـد كمـا ¡الهاتفيـة والاتصالاتوالبرقيات،

الحديثـة التكنولوجيـة الوسـائل باسـتعمال الأفـراد طـرف منمعةالمج الشخصية

.الإلكترونيوالبريدالشخصيةالأنترناتومواقعالمعلومات،كبنوك

ذاتـه حـد فـي يشـكل لاتهم واتصـالا الأفـراد مراسلاتعنالسريةورفع

كحـق أخـرى وحريـات بحقـوق مساسـا يعـد بـل فقط،المراسلاتبسريةمساسا

بعـض تضـبطه المراسـلات سـرية فيالحقأنإلا، والرأيالتعبيروحريةالملكية

فـي للتقييـد الحـق هـذا يخضـع كماممارسته،مجالمنتحدالتيوالأحكامالقيود
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الداخليـة الاضـطرابات أوالحـرب كحالـة العامة،المصلحةتقتضيهامعينةحالات

.التقييدهذاأنعلىلآخر،بلدمنتختلفقدمعينةظروفأوأمنيةلدواعيأو

علـى   2016مـن التعـديل الدسـتوري     02الفقـرة   46كما نصت المـادة  

.سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها

:حرية التنقل/3

بحريـة كـذلك وتعـرف الشخصـية، الحريـة إطارتحتالتنقلحريةتندرج

:بالآخرالبعضيسميهاكماالحركة، بحريـة ويقصـد ."والـرواح الغـدو حريـة "

داخـل الحـرة تهم وبـإراد لآخـر، مكـان منوالتحركالانتقالفيالأفرادحقالتنقل

إلالـه منـع أوقيـد دونشـاءوا، متـى إليـه والعودةمنهالخروجأوالوطن،حدود

مـن التنقـل حريـة اعتبـار إلىبالإضافةالتي يقررهاالحدودوفيالقانونبمقتضى

بتكريسـها اعتنـت التـي الأساسـية المبـادئ مـن تعـد فهـي الشخصية،الحريات

طبيعيـا حقـا إذ تعتبرهـا الديمقراطيـة، الـدول وقـوانين دسـاتير جـل وحمايتها

حيـث الـدول، بـين الحـدود فكـرة توجدأنقبلالبدائيةالأزمنةمنذلازمهللإنسان،

تطـور ومـع أنـه إلا.تـرخيص أولرقابـة خضـوع دونحريةبكلينتقلالفردكان

بإقليمهـا دولـة كـل واسـتقلال الحديثبمفهومهاالدولوظهورالإنسانيةلمجتمعاتا

دونللجميـع تتـاح أنأجـل مـن الحريـة هذهلتنظيمالتدخلمنلابدكان،تهاوسياد

هـذا الاسـتعمال  يجعـل تعارضـا استعمالهافيمصالحهمتتعارضأنودوناستثناء

.والأنظمةالقوانينايدتهقلذلكمستحيلا،

لمـا وفقـا وماليـة، واقتصـادية وإداريـة سياسـية متعددةبقيودوالمعاهدات

وسـائل مجـال فـي التكنولـوجي التطـور إلـى بالإضافةالعامةالمصلحةتقتضيه

لاسـتعمالها، معينـة إجـراءات وفـرض تنظيمهـا إلـى الإنساناضطرالتيالنقل،

تبعـا الأشـخاص حريـة تقيـد التـي التشريعاتكثرةوأمامالسياقة،رخصكاشتراط
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اشـتراط :مثـل بلـد كـل فيالجميعوسلامةلأمنوضمانانهايستعملوالتيللوسائل

العامـة الحريـات مـن الحريـة هذهيعتبرلامنهناك.الأجانبعلىوتأشيرةجواز

لأنـواع خاضـعة "التنقـل حقـوق "دلمجـر  إلاوجـود ولاحريـة شبه"هيإنما

.فيهالتنقلالمسموح،وللمحيطالمستعملةالوسائل

علـى أنـه لا يجـوز     2016من التعـديل الدسـتوري    55كما نصت المادة 

.انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة

:الجماعيةالحقوق والحريات :المطلب الثاني

وثـائق عـدة صـدور وبعـد الغربيـة، الثقافـة فيالنضجمنقرونعدةبعد

المدنيـة بـالحقوق والمتعلـق لهـا الأولالجيـل مـيلاد كانالإنسان،متعلقة بحقوق

ظهـر عشـر، التاسـع القـرن بدايـة فيالصناعيةالثورةمجيءمعوالسياسية، لكن

الثـاني الجيـل والسياسـة القـانون رجـال عليـه أطلقالإنسان،جديد لحقوقجيل

ثلثـا اسـتقبلها والتـي والاجتماعيـة الاقتصـادية بـالحقوق المتعلقالإنسانلحقوق

الفقيـرة الطبقـات تمكـين إلـى الـدعوة مـن تحملهلماوأملتفاؤلبكلالعالمسكان

الخـدمات مـن والاسـتفادة الأرضبخيـرات التمتـع فـي بحقوقهـا والمحرومـة 

بـدأت بالبعيـدة، ليسـت سـنوات وبعدوالصحة،كالتعليمالإنسانلإسعادالضرورية

ودعـاة القـانونيين عنـد مكانتهـا تأخـذ الإنسـان لحقوقالثالثالجيلترسيمفكرة

أو"التضـامنية الحقـوق "عليـه  يطلـق مـا الخصوص وهـي علىالإنسانحقوق

.البعضلدىالجماعية

:الحقوق والحريات العامة:الأولالفرع

والتـي مـن خلالهـا يـربط      الإنسـان بفكر مختلف الحقوق والحرياتتشمل 

حريـة  فـي  أساسـا فراد المجتمـع وتتمثـل   أنسان جسور التواصل مع غيره من الإ
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 ـ   أعلام الصحافة والإ ا، ولا وحرية الاجتماع والتجمع ثانيـا  وحريـة الجمعيـات ثالث

.الحرية النقابية ممارسة والحق في 

:والإعلامحرية الصحافة :ولاأ

فــي دولــة  الأساســيةمـن الحريــات   والإعــلامتعتبـر حريــة الصــحافة  

يقـوم عليهـا النظـام الـديمقراطي الحـديث، حيـث        أساسية، وهي ركيزة 1القانون

، فمـن غيـر الممكـن ان    2الأخـرى اعتبرها البعض انها اساس وجـود الحريـات   

الاقتصـادية والحضـارية   تتصور حياة بدون اعلام  فالاعلام  هـو شـريان الحيـاة    

.3سواءا في الداخل او في الخارج

السـلطة الرابعـة حرصـت مختلـف      أنهـا ولما كان ينظر للصحافة علـى  

التشريعات علـى تنظيمهـا لكـي لا تسـتعمل كوسـيلة للمسـاس بشـرف اعتبـار         

.4الاشخاص

علـى حـري الصـحافة     2016من التعديل الدسـتوري   50كما نصت المادة 

.ن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحريةبأنواعها ولا يمك

:حرية الاجتماع والتجمع:ثانيا

من بين الحريات التي لا يمكن الاستغناء عنهـا وفـي اي دولـة كانـت هـي      

ومـن بـين   ان الانسان حرا في ان يعتنق اراء معينة ويعبر عنهـا بشـتى الوسـائل    

1- Rafaa ben achour, l’etat de droit en tunisie, disponible sur le liens Suivant :

http// :aan.mmsh.univ.aix.fr/pdf18/5/2017,16 :22
لم الدين، حرية الصحافة في السودان، فترة الديمقراطية بين التشريع والممارسة، مجلة بحوث محمود ع-2

.15، ص1990، يوليو 3الاتصال، لاقاهرة العدد

..15يوسفي كريمة، المرجع السابق، ص-3

¡2010¡2س، العدد.و.ا.ق.وفقا للقوانين الجزائرية، المجلة الجزائرية، عيكة، جرائم الصحافةعطوي مل-4

211ص
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سـطة التجمعـات العموميـة    اهم وسائل التعبير عن الراي و التعبيـر الجمـاعي بوا  

.1والمظاهرات

ويقصد بحرية الاجتماع حق تجمع الافراد فـي مكـان عـام، وبشـكل مـنظم      

وذلك للتعبير عن ارائهم وافكـارهم سـواء بالخطابـة او المحاضـرة او المناقشـات      

.2وفي فترة زمنية محددة

ومن خلال هذا التعريف يمكن اسـتخلاص اربـع عناصـر رئيسـية  تميـز      

اشــخاص الاجتمــاع العمــومي ، الطــابع المؤقــت "حريــة الاجتمــاع العمــومي 

،  هدف الاجتمـاع العمومي،التجمـع العمـومي محلـه مكـان      3للاجتماع العمومي 

مـن الاعـلان العمـومي    )20(ضـمن المـادة   وقد وردت هذه الحريـة  "عمومي 

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       )21(، والمـادة  4الانسانلحقوق 

.5والسياسية

علـى حريـة    2016مـن التعـديل الدسـتوري     49-48كما نصت المـادة  

.الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن

ناجي حكيمة، التجمعات العمومية والمظاهرات وسلطة الضبط في الجزائر، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق -1

.1، ص2000/2001جامعة الجزائر، بن عكنون، السنة الجامعية 

.291صالح، المرجع السابق، صدجال -2

3- J.revero, les libertes publique, pdf, 20/04/2017,13 :55

لكل شخص حق في حرية الإشتراك في "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  20تنص المادة -4

".الاجتماعاعت والجمعيات السلمية

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا "المدنية السياسية على من العهد الدولي الخاص بالحقوق  21تنص المادة -5

به، ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة خذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير 

."ضرورية



الإطار المفاهيمي للحقوق والحريات في الدستور-------------------------------------الفصل الأول  

40

:حرية الجمعيات:ثالثا 

لهم نفـس المصـلحة ونفـس الهـدف       الأشخاصالجمعية هي تجمع عدد من 

فـي كـل المجـالات التـي تهمـه ، وهـي        إرادتـه ومن خلالها يعبر المواطن عن 

.1وسيلة لمشاركته كمواطن يعرف معنى الحس المدني 

وقد عرفت هذه الحربة اعترافا واسعا وضـمانا مـن طـرف الـدول وسـبب      

نين  تحقيـق  ذلك هو فشل الاعلام والاحزاب السياسية علـى حـل مشـاكل المـواط    

.طموحاتهم وهذا ما دفع بالدول بالاهتمام والاعتراف بها 

لكـل  "الإنسـان العـالمي لحقـوق    الإعـلان مـن   20وقد نصت عليها المادة 

شخص الحق فـي حريـة الاشـتراك فـي الجمعيـات والجماعـات السـلمية ، ولا        

"جمعية ما إلىالانضمام  إلىاحد  إرغاميجوز 

ي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية نصـت      من العهد الدول 22والمادة 

، بمـا فـي ذلـك حـق      أخـر لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيـات مـع   "على

.من اجل حماية مصالحه إليهاالنقابات والانضمام  إنشاء

علـى حريـة إنشـاء     2016مـن التعـديل الدسـتوري     48كما نصت المادة 

.الجمعيات

:النقابيةالحق في ممارسة الحرية :رابعا

يعيبر الحق في ممارسـة الحريـة النقابيـة القـدرة المعتـرف بهـا قانونـا        

للاشخاص الذين يمارسون نفس المهنـة او مهنـة متشـابهة فـي تكـوين جماعـة       

2.للدفاع عن مصالحهم المهنية المشتركة

1 - Jaque chevallie, l’assossiation entre public et privé, in rdp ; 1981,page, 895.

.244سكينة، المرجع السابق، صعزوز -2
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مـن الاعـلان العلمـي لحقـوق الانسـان علـى حـق         23وقد نصت المادة 

حق انشاء النقابات مع اخـرين والانضـمام اليهـا مـن      لكل شخص"انشاء النقابات 

."1اجل حماية مصالحه

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيــة      22كمـا نصـت المـادة    

.2"نضمام اليها من اجل حماية مصالحهحق انشاء النقابات والا"علىوالسياسية 

الحـق النقـابي   علـى   2016من التعـديل الدسـتوري    70كما نصت المادة 

.معترف به لجميع المواطنين

:الحقوق والحريات السياسية:الفرع الثاني 

اذا كانـت الحقـوق المدنيــة ضـرورية لتمتـع الفــرد بحؤريـات وحقوقــه      

الشخصية والفردية فان الحقوق والحريـات ا لسياسـية ضـرورية لمسـاهمة الفـرد      

.3في الحياة الجماعية لدولة مجتمعة بصفته جزءا منه 

مجموعــة الحقــوق التــي يمنحهــا الحكــام والدســاتير وهــي تتمثــل فــي 

للمواطنين للمشاركة في الحياة السياسـية والحيـاة العامـة ، ومـن  هـذه الحقـوق       

:والحريات السياسية مايلي

النقابات مع آخرين لكل شخص حق في إنشاء "لحقوق الإنسان على من الإعلان العالمي  23تنص المادة -1

.نضمام إليها من أجل حماية مصالحهاوالا

لكل فرد حق إنشاء النقابات "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  22تنص المادة -2

.والانضمام إليها من أجل حماية مصالحها

3-Patrick wachsman, les droits de l’homme, 4eme, dalloz, paris,2002,page 91.
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:الشؤون العامةحق المشاركة في تسيير :ولاأ

:حق الانتخاب/1

الـذي يقـوم عليـه     الأسـاس تعتبر الانتخابات في الدول الديمقراطية حجر  -

هـي   وفي الدول يستمد الحكام مشـروعيتهم منهـا فقـط ،   مته،رب البناء الديمقراطي

نـوابهم فـي    الأفـراد بواسـطتها بعـض    إذن السيادة الشـعبية  عالتعبير  أداةبذلك 

مناسـبة لاحقـة عبـر نفـس      أولمعـاقبتهم فـي    أهمصنع القرار السياسي، ويمكن 

.1ومنح لمنافسهم همأصواتالوسيلة وذلك بحرمانهم من 

الشعب هـي مـن سـلطة الحكـم، ويجـب ان       إرادة"21وقد نصت المادة -

من خلال الانتخابات النزيهـة، تجـرى دوريـا بـالاقتراع العـام        الإرادةتتجلى هذه 

حيـث  مكـافئ مـن    بـإجراء وأعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري 

".ضمان حرية التصويت

ــادة  ــال )ب(25والم ــن ب ــدولي الخــاص م ــد ال ــن العه ــة م حقوق المدني

ان ينتخب وينتخب فـي انتخابـات نزيهـة تجـرى دوريـا بـالاقتراع       ":والسياسية

العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصـويت السـري تضـمن التعبيـر الحـر      

."الناخبين إرادةعن 

الجباسي محمد، الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -1

.1، ص2011/2012جامعة سوسة، تونس، السنة الجامعية 
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:بالاستفتاء الرأيإبداء/2

، حيـث  الأمـور مـن   أمـر الشـعب فـي    رأييقصد بالاستفتاء الشعبي اخذ 

)موافـق (، بكلمـة  )نعـم (أو)لا (ب  أصـواتهم لأخـذ على الناخبين  الأمريعرض 

.1لإجرائه، ويؤخذ الوقت المحدد )غير موافق(او 

:السياسية  الأحزابحرية :ثانيا

كبرى فـي الحيـاة السياسـية فمـثلا      أهميةالسياسية   الأحزابتكتسي دراسة 

 الأمـر فـي واقـع   العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشـريعية  لا تحكم 

¡2التـي توجـه المجتمـع    كـالأحزاب القاعدة القانونية فقط بل كذلك القوى السياسية 

، الـذي  3فهي الوسيلة المثلى في تحقيق المشـاركة السياسـية والنظـام الـديمقراطي    

.4تبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الافرادير

ــذكر   - ــن ي ــا يمك ــية كم ــالاحزاب السياس ــمانة "philippbraud"ف ض

التعدديـة   أهميـة دستورية للحريلت العامة ،وجل الدساتير المعاصـرة تشـدد علـى    

ودور الاحزاب السياسـية فـي تنظـيم المـواطنين وتـاطيرهم  وتمثـيلهم بهـدف        

.5الوصول الى السلطة 

تريعة نوارة، صور المشاركة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة -1

.67، ص2002/2003لجزائر، بن عكنون، السنة الجامعية ا

¡2010بن حماد محمد رضا، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، الطبعة الثاني، تونس، -2

.31ص

ة، ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيأونيسي ليندا، الأحزاب السياسية والانتخابات في الجزائر-3

12، ص2003/2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية، 

كلية الحقوق والعلوم بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير، -4

.43، ص2005/2006التجارية، جامعة بومرداس، السنة الجامعية 

.56، ص2000دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، البرلاوي احمد، الأحزاب السياسية والحريات العامة، -5
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:الترشح للمناصب الانتخابية حق/1

يتكامل حق الترشح  للمناصـب الانتخابيـة مـع بـاقي الحريـات والحقـوق       

السياسية الاخرى كحق انشاء الاحـزاب السياسـية وحـق الانتخـاب والتصـويت ،      

ن فـي ادارة الشـؤون العامـة  لا يكـون عـن طريـق الانتخـاب        وحق المـواط 

بنفسه للترشـح للمناصـب بكـل حريـة     والتصويت فقط ، بل له الحق في ان يتقدم  

.1ودون قيد غير تلك المحددة قانونا

:الحق في تقليد الوظائف العامة/2

دون اي يعني التسليم لجميع المواطنين بالحق فـي تـولي الوظـائف العامـة     

الجنس او اللغة او الـراي او اي سـبب اخـر فـي اسـتبعاد      وأالأصلتمييز بسبب 

الشروط تتوافـق مـع ذلـك التـي حـددها القـانون ، كمـا        احد من تقلدهاما دامت 

"ب(21نصت عليه المادة  لكـل شـخص بالتسـاوي مـع الاخـرين حـق تقليـد        )

مـن  )ج(25الوظائف في بلده من الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان، والمـادة      

ان تتاح لـه علـى قـدم المسـاواة     "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

"مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلدهعموما 

:الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:المطلب الثالث

تعتبر الحقوق والحريـات موضـوع العهـد الـدولي بـالحقوق الاقتصـادية       

فـي هـذا    وسـأحاول ، وهـي حديثـة العهـد ،     1966والاجتماعية  والثقافية لعام 

ثـلاث   إلـى هـذا المطلـب   الصدد التطرق هذه الحقوق والحريات من خلال تقسـيم  

الحقـوق  :الثـاني الحقوق والحريات الاقتصـادية ، والفـرع   :الأولالفرع :نقاط 

.الحقوق والحريات الثقافية:والفرع الثالث الاجتماعيةوالحريات 

.312دجال صالح، المرجع السابق، ص-1
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:الحقوق والحريات الاقتصادية :الأولالفرع 

مجموعة من الحريـات والحقـوق المتعلقـة بالنشـاط الاقتصـادي بكـل       هي 

:يجوانبه ومجالاته وتشمل مايل

:الحق في العمل :أولا

الحقـوق التصـاقا بـالحق فـي      في العمل هـو مـن اكبـر    الإنسانحق  إن

في الحيـاة الكريمـة  لا يكتمـل مـا لـم تتـوافر  لـه         الإنسانحق  إن، ذلك الحياة

تسـتلزمه   الأفـراد ومـن حـق   .1حـرة مختـارة   بـإرادة القدرة على كسب عيشه 

دون تمييـز  الضرورة الاقتصادية ومن اجل تحقيق التـوازن بـين العمـل كواجـب     

.2الإنسانلسبب من 

لكـل   "الإنسـان علـى  العـالمي لحقـوق    الإعلانمن )23(كما نصت المادة 

 ومرضـية، شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله، وفي شـروط عمـل عادلـة    

"وفي الحماية من البطالة

:التأمين الصحيالحق في :ثانيا

التـي قـد   الحيـاة والآفـات  ي استحدثت لتغطية مخاطر يعتبر من الحقوق الت

يتعرض لها الفـرد تحـت كفالـة الضـمان الاجتمـاعي كـالمرض، الشـيخوخة ،        

وقـد ورد   أجـره يحرم العمل مـن الاسـتفادة  مـن     إنكل ما من شانه  أوالعجز ، 

ص لكـل شـخ  ":22فـي المـادة    الإنسـان العالمي لحقـوق   الإعلانهذا الحق في 

ان الاجتمـاعي ومـن حقـه أن تـوفر     بصفته عضو في المجتمع ، حق فـي الضـم  

جبر محمود سلامة، الحماية الدستورية والقضائية للحقوق الأساسية في العمل، منشورات مكتب الإعلام بمنظمة -1

.30العمل العربية، ص

معاشو نبالي عظة، مبدا حرية العمل من خلال المبادئ منظمة العمل الدولية والقانون الداخلي، المجلة النقدية -2

.61، ص2008، كلية الحقوق تيزي وزو، 2للقانون والعلوم السياسية، العدد
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، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي ظن وبمـا يتفـق مـع  هيكـل كـل      له

فيـة التـي لا غنـى عنهـا     دولة ومواردها ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقا 

"لكرامته ولتسامي شخصيته في حريته،

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة        9والمادة

بحـق كـل شـخص فـي الضـمان       هذا العهـد  الأطراف فيتقر الدول "والثقافية 

."، بما في ذلك التأمينات الاجتماعيةالاجتماعي

:حرية الملكية والتملك:ثالثا

تصـان   أويصـبح مالكـا     أنقصد بحق الملكية قدرة الفـرد قانونـا علـى    ي

.1ملكيته  من الاعتداء  عليها، وان يكون له حق التصرف فيها وفيما تنتجه 

"17وقد ورد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان فـي المـادة     

الاشتراك مـع غيـره ، لا يجـوز تجديـد احـد مـن ملكـه         أولكل فرد حق التملك 

".تعسفا

:حرية التجارة والصناعة:ثالثا 

يقصد بحرية  التجارة والصناعة ان لكـل شـخص طبيعـي او معنـوي حـر      

في الدخول للنشاط التجاري الذي يختاره، وله الحريـة فـي ممارسـة هـذا النشـاط      

.2سواق لافي مناخ اقتصادي تسوده الحرية في ا كما يشاء

.111الدباس علي محمد الصالح، علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص-1

مبدا حرية التجارة والصناعة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، بن رابية سالم، -2

.1، ص2012/2013عكنون، السنة الجامعية 
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من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية     )ب(12وقد نصت المادة

.1"تحسين كل جوانب الصحة البيئية والصناعية "والاجتماعية والثقافية على 

:الحقوق والحريات الاجتماعية:الفرع الثاني

 ـ تستمد هذه الحقوق قانونيتها من ضـرورة ترشـيد    الاجتماعيـة  ةالمـر دودي

:وهذه الحقوق كالأتي الدولة الاجتماعيةتتمحور حولها  التي

:الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفل:أولا

الأثـر المباشـر للحـق فـي الـزواج  ، آلا وهـو        يعتبر حق تكوين أسـرة 

الإنجاب والولادة  ووردت هذه الحقـوق فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان       

للرجل والمرأة متـى أدرك مـن البلـوغ حـق التـزوج وتأسـيس       "على)16(المادة

أسرة  دون أي قيـد بسـب العـرق أو الجنسـية أو الـدين وهمـا متسـاويان فـي         

"وخلال قيا الزواج ولدى انحلاله الحقوق لدى التزوج

ــادة   ــادية    )10(والم ــالحقوق الاقتص ــاص ب ــدولي الخ ــد ال ــن العه م

، التـي تشـكل الوحـدة     الأسـرة وجوب مـنح  :"والاجتماعية  والثقافية نصت على

فـي المجتمـع اكبـر قـدر ممكـن مـن الحمايـة         والأساسـية الجماعية الطبيعيـة  

نهوضـها بمسـؤولية تعهـد وتربيـة الأولاد     وطوال  الأسرةوالمساعدة  لتكوين هذه 

ونصت أيضا علـى وجـوب تـوفير حمايـة للأمهـات خـلال فتـرة         الذين تعيلهم

.معقولة

لعــاملات ، أثنــاء الفتــرة وقبــل الوضــع وبعــد ينبغــي مــنح الأمهــات ا

إجـازة مصـحوبة  باسـتحقاقات  ضـمان اجتمـاعي       أو، إجازة مأجورة المذكورة

.كافية

.من العهد الدولي الخاص بالقوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)ب(12المادة -1
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وجـوب اتخـاذ تـدابير حمايـة     :الطفل على مايلي ونصت كذلك على حماية

 أووالمـراهقين دون تمييـز بسـبب النسـب      الأطفالومساعدة خاصة لصالح جميع 

ومن الواجب حمايـة الأطفـال والمـراهقين مـن الاسـتغلال       من الظروف،غيره

الاقتصادي والاجتماعي كما يجب جعل القـانون يعاقـب علـى اسـتخدامهم وعلـى      

فرض حدودا دينيـا للنسـب يحظـر القـانون  اسـتخدام الصـغار       ان ت أيضاالدول 

.الذي لم يبلغوا ما في عمل ماجور  يعاقب عليه

:الحق في العيش الكريم:ثانيا

لكل فرد في المجتمع حق فـي  مسـتوى معيشـي ملائـم ومناسـب لنفسـه       

ما في ذلك الغـذاء والملـبس والمسـكن والتطيـب والخـدمات الاجتماعيـة       ولعائلته

المعيشية بصفة مسـتمر تكفـي لضـمان صـحته  والرفاهيـة لـه        أحوالهوتحسين 

لكـل  "آنعلـى   الإنسـان العـالمي لحقـوق    الإعلانوهو حق نص عليه   ولأسرته

 ولأسـرته شخص حق في مستوى معيشة يكفـي لضـمان الصـحة والرفاهيـة لـه      

والملبس والمسكن والعنايـة الطبيـة وصـعيد الخـدمات      المأكلد على صعي اصةوخ

أو فـي حالـة البطالـة     الغوائـل الاجتماعية الضرورية، وله الحـق فيمـا يـؤمن    

غيـر ذلـك مـن الظـروف الخارجـة       أوالشيخوخة  أوالترمل  أوالعجز  أوالمرض 

.عيشه أسبابوالتي تفقده  إرادتهعن 

الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة     الـدولي  من العهد  11والمادة

تقر دول الأطراف في هـذا العهـد بحـق كـل شـخص فـي       :"والثقافية نصت على

مستوى معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفـي بحاجـاتهم مـن الغـذاء والكسـاء      

."والمأوى ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
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:الحق في الرعاية الصحية:ثالثا

الحق في الصحة احد أهم حقـوق الإنسـان الأساسـية باعتبـاره يهـم        تعتبر

كل إنسان مهم كان جنسه او دينـه أو وضـعه الاجتمـاعي ، ويحتـل هـذا الحـق       

ديـن يقـع   "مكانة هامة سواء لدى الفرد او المجتمع ككـل ، فـالحق فـي الصـحة     

مـن   25، وهو مـا نصـت عليـه المـادة     1"على المجتمع واجب تسديده اتجاه الفرد 

لكل شـخص حـق فـي مسـتوى معيشـي يكفـي       "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

"لضمان صحته

:الحقوق والحريات الثقافية:الفرع الثالث

احتلت هذه الحقوق والحريات مكانة مركزيـة فـي البـرامج التـي بلورتهـا      

وشكلت احـد المحـاور التـي التفـت حولهـا شـعوب البلـدان        الحركات الوطنية 

:ه الحقوق في مايليوتشمل هذ

:الحق في التعليم:أولا

العلـم ممـن يشـاء وان يلقـن غيـره       يأخذأنحرية التعليم تعني قدرة الفرد 

 الإنسـان العـالمي لحقـوق    الإعـلان وقد ورد هذا الحق فـي    ءمعلومات كيفما شا

لكل شخص حق في التعليم ويجـب ان يـوفر التعلـيم مجانـا علـى      :"26في المادة 

ويكـون   إلزاميـا في مرحلته الابتدائي والأساسي ويكـون التعلـيم الابتـدائي      الأقل

.التعليم الفني والمهني متاحا للعموم  تبعا لكفاءتهم 

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة        13المادة 

، لـيم بحق كل فـرد فـي التربيـة والتع    في هذا العهد الأطرافتقر الدولة "والثقافية 

سي، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدنداني سليم، الحق في الصحة في القانون التون-1

.201، ص2006/2007تونس، المنرؤ، السنة الجامعية، 
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إلـى الانحنـاء الكامـل  الشخصـية     وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعلـيم  

الإنسانية والحـس بكرامتهـا والـى توطيـد احتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات         

.1.الأساسية

:الحق المشاركة في الحياة الثقافية :ثانيا 

السـائد فـي مجتمـع معـين ،       أسـلوب تعني الثقافة بالمعنى  الواسع للكلمة، 

وطنـي   وتناول مختلف جوانب هذه الحياة مـن عـادات وتقاليـد  وتـراث شـعبي     

العـالمي لحقـوق    الإعـلان مـن   27حيث نصـت المـادة    2يشمل مختلف الميادين

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حيـاة المجتمـع الثقافيـة وفـي     :"على الإنسان

"قدم العلمـي وفـي الفوائـد التـي تـنجم عنـه       في الت والإسهامالاستمتاع بالفنون 

:"2(والفقرة  لكل شخص حق في حماية المصـالح المعنويـة والماديـة والمترتبـة      )

"فني من صنعه أوأو أدبيعلمي  إنتاجعلى 

بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة    من العهد الدولي الخـاص  )15(ادةوالم

:في العهد بان من حق كل فرد الأطرافتقر دول :"والثقافية نصت على

يشارك في الحياة الثقافية أن)أ(

يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته أن)ب(

 أييستفيد من حمايـة المصـالح المعنويـة والماديـة الناجمـة عـن        إن)ج(

.من صنعه أدبيأوفني  أواثر علمي 

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13المادة -1

.438خضر خضر، المرجع السابق، ص-2
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:حق التواصل الثقافي:ثالثا

لحق العمـل علـى جعـل الأشـخاص المنتمـين      يستلزم المفهوم الواسع لهذا ا

للأقليات يتمكنون من التمتع بثقـافتهم الخاصـة واسـتعمال لغـتهم بالاشـتراك مـع       

.الآخرين وتوفير الوسائل لتحقيق ذلك 

عملية تكوين وإثـراء الفكـر باسـتعمال اللغـة     "ب"ماكسيم لاقير"وقد عرفها 

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية        15كما نصت عليه المـادة  1

تقر الدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بالفوائـد التـي       :"والاجتماعية والثقافية على

تجنى مـن تشـجيع  وإنهـاء التواصـل والتعـاون الـدوليين فـي ميـداني العلـم          

.2والثقافة

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بن مختار ابتسام،حق الطفل في التربية ، -1

.90، ص 2010-2009تونس،المنار،السنة الجامعية 

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 15المادة -2
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:تمهيـد

تعتبر دولة القانون مفترضـا أوليـا مرتكـزا أساسـيا للحمايـة الدسـتورية       

وعلـى ديمقراطيـة    ،لأنها تقوم علـى سـيادة القـانون    ،السياسيةوالحريات للحقوق 

وبـدونها لا قيمـة للاعتـراف    .نظام الحكم، حيث تصان الحقوق وتحفـظ الحريـات  

.الدستوري بالحقوق السياسية وما يرتبط بها من حقوق وحريات

وبمـا أن الحمايـة الدســتورية للحقـوق السياسـية، ليســت مجـرد حمايــة      

التنفيذيـة تحديـدا، فـإن    فلسفية، إنما هي حماية قانونية، مقيّدة للسـلطة التشـريعية و  

هذه الحماية يجـب أن تكفـل الممارسـة الفعليـة لهـذه الحقـوق، بتـوفير أقصـى         

ــة فــي رقابــة القضــاء العــادي والقضــاء   الضــمانات لتلــك الحمايــة والمتمثل

1.الدستوري

:وتأسيسا على ذلك، ارتأينا أن نقسم الفصل الثاني إلى مبحثين

ية للحقـوق السياسـية، لنقـف    في أسـس الحمايـة الدسـتور   :المبحث الأول

على مرتكزات الحماية القائمـة علـى ديمقراطيـة نظـام الحكـم، وعلـى سـيادة        

.القانون واستقلالية القضاء

دور الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحريـات فـي      فـي  :المبحث الثـاني 

.تكريس دولة القانون

1- Gaouti Mekamcha, La reconnaissance constitutionnelle des libertés publiques et leur

protection, revue Algérienne S.G.E.P, P 60
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أسس الحماية الدستورية للحقوق السياسية:المبحث الأول

,الحماية الدسـتورية للحقـوق والحريـات وخاصـة السياسـية منهـا      ترتبط 

بدولة القانون ارتباطا وثيقا، حيث يعلو مبـدأ سـيادة القـانون ويقـوم نظـام الحكـم       

1.على مبدأ الديمقراطية

بطبيعة الحال فإن قيام النظـام السياسـي علـى أسـاس الديمقراطيـة الحقـة       

 ـ  ه للحقـوق والحريـات العامـة هـو     والتزامه بحقوق الإنسان نصا وروحـا، وكفالت

إطار الحماية الدستورية لأنه فـي غيـر الأنظمـة الديمقراطيـة لا مجـال للحـديث       

العدالـة مبـادئ كفلتهـا وحريـات حقـوق مـن فلكـه فـي يدوروما،عن الدستور

سـيادة ويعنيـان والمشـروعية الشـرعية مبـدأ المبدأبهذاويتصل.التحرروحركات

2.الحاكمةالسلطاتمنتجاوزأدنىدونونصاعملابهوالتقيدالقانون

القـانون وسـيادة الـديمقراطي الحكـم نظامأنصديقأوفوزيالأستاذويرى

للحقـوق الدسـتورية الحمايـة عليهـا تقـوم التـي المرتكزاتأهممنهماالدولةفي

أسـس تشـكل المبـادئ هـذه فإنوبالتالي3.السياسيةالحقوقومنهاالعامةوالحريات

.السياسيةللحقوقالدستوريةالحماية

الـراهن الوقـت فـي تشـكل الديمقراطيالحكمبنظامالقانونسيادةارتباطإن

فسـيادة :الخصـوص وجـه علـى السياسـية الأفرادلحقوقالأساسيةالضماناتقمة

.14أحمد فتحي سرور، مرجع سبق ذكره، ص  -1

-148:، ص ص2004القـاهرة،  إبراهيم درويش، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعـة،   -2

149.

.43فوزي أو صديق، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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فـي السياسـية الحريـات لضـمان شـرط ديمقراطـي حكـم نظـام ظلفيالقانون

1.العامةالسلطاتمواجهة

فـي والحريـات الحقـوق لحمايـة القـانون بسـيادة الديمقراطيةترتبطوبهذا

ولـو ,للبرلمـان يحـق لافإنـه أخـرى وبعبارةالدستور،سقفتحتالدولةمواجهة

.الدستوررسمهالذيالإطاريتجاوزأنللشعبتمثيلهفكرةعلىاستند

فـي نتنـاول مطلبـين إلـى المبحـث هـذا قسـم نسوفسبقماضوءوعلى

القانونسيادةالثانيالمطلبفيالحكم،نظامديمقراطيةالأولالمطلب

الحكمنظامديمقراطية:الأولالمطلب

إن أول أساس ينبغي تـوافره لممارسـة فعليـة وحقيقيـة للحقـوق السياسـية       

الديمقراطيـة   وعلى رأسها التعددية الحزبيـة هـو ديمقراطيـة نظـام الحكـم، لأن     

ترمي إلى كفالة الحقوق والحريات وحمايـة ممارسـة الأفـراد لمختلـف الحريـات      

ولـذلك يعـد الإطـار الـديمقراطي أحـد أهـم        2وعلى الأخص الحرية السياسـية، 

.الضمانات التي تكفل فاعلية ممارسة الحقوق السياسية واستمرارها

 ـ     ة هـي إسـهام   ومن هنـا ارتبطـت الديمقراطيـة بالحريـة لأن الديمقراطي

المواطنين في إدارة الشؤون العامـة، ولأن الحريـة هـي تمكـين المـواطنين مـن       

ممارسة حقوقهم وحرياتهم وليس بوسع المواطنين المشـاركة فـي الشـأن العـام إلا     

3.إذا كانوا أحرارا ومتمتعين بحقوقهم

.118حسنى قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.205عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -2

السياسي في لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعـة الرابعـة،   محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام  -3

.127، ص 2002لبنان، 
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ومن المعلوم أن مفهوم الديمقراطيـة يعـد أكثـر المفـاهيم التـي اسـتحوذت       

اهتمام الفكر السياسي والقانوني ولـذلك تعـددت مفـاهيم الديمقراطيـة بتعـدد      على 

محاولات تعريفها، والتـي ارتبطـت كلهـا بـالمعنى الحرفـي لكلمـة الديمقراطيـة        

.والتي تعني حكم الشعب

يـرى أن أبسـط تعريـف للديمقراطيـة     "موريس ديفرجيـه "فالفقيه الفرنسي 

تار فيه المحكومـون الحـاكمين عـن طريـق     وأكثره واقعية هو أنها النظام الذي يخ

1.الانتخابات الصحيحة الحرة

أما الفقيه اندري هوريو فيرى أن الديمقراطية هـي مجموعـة مـن التقنيـات     

2.تهدف الى التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة

أما الدكتور عبد الغني بسيوني فيرى أن الديمقراطيـة هـي تمكـين الشـعب     

3.ارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة نوابهمن مم

أما الدكتور محمد رفعت عبد الوهـاب فيـرى أن الديمقراطيـة تعنـي نظـام      

الحكم الذي يعطي السيادة والسـلطة للشـعب أو لغالبيتـه العظمـى، بحيـث يكـون       

4.الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وأيضا يمارسها بصورة فعلية

واقع أننا إذا أردنا أن نصل إلـى المـدلول الحقيقـي لمعنـى الديمقراطيـة      وال

الغـرض مـن الديمقراطيـة ووسـائل تحقيـق      :يجب علينا أن نميز بين أمرين هما

فالديمقراطية تهدف إلى تحقيـق السـيادة الشـعبية باعتبارهـا وسـيلة      .هذا الغرض

فهـي متعـددة ومتنوعـة    لتحقيق الحرية والمساواة السياسية، أما من حيث الوسـائل  

1- Maurice Duverger, les partis politiques, librairie Armand, Clin, 1969, P 356.
2- André horio, droit constitutionnel et institutions politiques, édition Montchrestien,

Paris,1972,p 24
.415عبد الغني بسيوني، مرجع سبق ذكره، ص  -3

.153، ص 2004محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة،  -4
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ومتطورة، ويعتبر الانتخاب أحد أهـم وسـائل تحقيـق الـديمقراطي وكـذا رقابـة       

.الرأي العام والتعددية السياسية

أن تكـون  )الأول(فالديمقراطية كنظام حكـم تهـدف إلـى تحقيـق أمـرين      

تقريـر الضـمانات الكافيـة لحريـة الأفـراد      )الثاني(السيادة الفعلية بيد المواطنين و

وحقــوقهم وعلــى الأخــص الحقــوق السياســية وهــذا هــو الجــوهر الحقيقــي  

1.للديمقراطية

وعلى ضوء ما سبق يتجه الفقه الحـديث إلـى تعريـف الديمقراطيـة بأنهـا      

الحكومة التي تقـوم علـى أسـاس السـيادة الشـعبية وتحقـق للمـواطنين الحريـة         

2.والمساواة السياسية، وتخضع السلطة فيها لرقابة الرأي العام

لقد أصبحت الديمقراطية القائمة علـى التعدديـة السياسـية والتـداول علـى      

السلطة وفقا لانتخابات حرة ونزيهة واحترام الحقـوق والحريـات وسـيادة القـانون     

.نظاما عالميا ومبدأ من مبادئ القانون الدولي

لكن اتجاهات الفقه قد تعـددت فـي تحديـد خصـائص الحكـم الـديمقراطي       

.الحكم، وعليه سوف نحاول تحديد ذلك في الفرع التالي المميزة لنظام

مرتكزات نظام الحكم الديمقراطي:الفرع الأول

يركز الكثير من الفقهاء والسياسيين علـى تحديـد مجموعـة مـن العناصـر      

الأساسية الدالة على ديمقراطية نظـام الحكـم، ويعتبرونهـا تمثـل الحـدود الـدنيا       

وسـنحاول أن نسـتعرض آراء بعـض الفقهـاء قبـل      للنظام السياسي الديمقراطي، 

.أن نخلص إلى تحديد العناصر الأساسية المميز لنظام الحكم الديمقراطي

.85حسنى قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، مرجع سبق ذكره، ص  -1

,2005نصر مهنا، في النظام الدستوري السياسي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، الإسـكندرية، محمد  -2

.246ص 
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أن النظام السياسـي يعتبـر ديمقراطيـا إذا مـا     "زهير شكر"يـرى الدكتور 

:توفرت فيه الخصائص التالية

التـي لا  الحكم المتفتح والتناوب الديمقراطي علـى السـلطة، لأن التعدديـة    -

ينتج عنها تداول حقيق على السلطة تخفـي سـيطرة حـزب واحـد علـى      

.مقاليد الحكم تحت غطاء التعددية

حـق إبـداء   (احترام الحقوق والحريات العامة وخاصـة السياسـية منهـا    -

ووجـود ضـمانات   )إلـخ ...الرأي، الاستفتاء، حق تقلد الوظـائف العامـة  

.تمنع الاستبدادقانونية وقضائية تكفل ممارسة هذه الحقوق 

الاعتراف بحقوق المعارضة السياسية، بـل العمـل علـى إشـراكها فـي      -

1.العملية السياسية باعتبارها تمثل جزء كبيرا من الرأي العام

ــدكتور  ــد الوهــاب"أمــا ال فيــرى أن نظــام الحكــم "محمــد رفعــت عب

:الديمقراطي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي

.مبدأ السيادة الشعبية-

.مبدأ الفصل بين السلطات-

2.مبدأ احترام الحقوق والحريات-

إلى تدعيم هـذا التوجـه إذ يعتبـر أن الأنظمـة     "علي هلال"ويذهب الدكتور 

:الديمقراطية قد قامت على الأسس التالية

.التعددية السياسية وإمكانية التغيير السلمي-

.219-218:زهير شكر، مرجع سبق ذكره،ص ص -1

.154-153محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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الفصـل بـين السـلطات،    (خضوع الـدول للقـانون، وأهـم خصائصـها     -

).ستقلالية القضاء، إقرار الحقوق والحرياتا

الرقابة والمحاسـبة، والتـي  تعنـي شـعور المسـؤولين بالرقابـة علـى        -

ولــذلك تعتبــر أســاس الديمقراطيــة وغيابهــا يــؤدي إلــى ,تصــرفاتهم

1.الاستبداد

وعلى الجانب الآخر من الفقـه يحـدد الفقيـه الفرنسـي مـوريس ديفرجيـه       

:ظام الحكم الديمقراطيثلاثة عناصر أساسية مميزة لن

.تعيين الحكام بالانتخاب-

.وجود برلمان يملك صلاحيات واسعة-

.الرقابة القضائية على الحكام-

:أما الفقيه باريني فيرى أن لنظام الحكم الديمقراطي سبعة عنصر هي

.التعددية السياسية-

.احترام المعارضة-

.الفصل بين السلطات-

.التداول على السلطة-

.القانوندولة -

.مبدأ الأغلبية والتمثيل-

لجزائر، كراسات الملتقى الـوطني الأول  أنظر مداخلة الدكتور عمر فرحاتي، مؤشرات التحول الديمقراطي في ا -1

حول التحول الديمقراطي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسـكرة، دار الهـدى   

.39، ص 2005للطباعة والنشر، ديسمبر 
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.الاعتقاد في الفرد والحرية-

من خلال التعريفات السابقة يبـدو عـدم الاخـتلاف فـي تحديـد مضـمون       

:عناصر الحكم الديمقراطي والتي يمكن إجمالها في ما يلي

.الفصل بين السلطات-

وجود تعددية حزبية حقيقيـة مـع كفالـة الحقـوق والحريـات وخاصـة       -

.السياسية

.إمكانية التداول على السلطة بناء على انتخابات حرة ونزيهة-

مبدأ الفصل بين السلطات:أولا

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أركـان الديمقراطيـة، ويـرى كثيـرون     

إذ أنـه يهـدف إلـى تحقيـق الحريـة       1أن لا ديمقراطية بلا فصل بين السـلطات، 

2.والوقوف في وجه الاستبداد والتعسف

تأثير هذا المبدأ واضحا في الديمقراطيـة البرلمانيـة، إذ يعتبـر قطـب      وكان

الرحى في تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولـة فـي ممارسـتها لوظائفهـا     

3.التشريعية والتنفيذية والقضائية

الـذي وضـع معالمـه    "مونتسـكيو "وعادة ما يذكر المبدأ مقرونا باسم الفقيه 

ويتمحور جـوهر المبـدأ علـى أسـاس عـدم       1748سنة "نينروح القوا"في مؤلفه 

جمع السلطات الثلاث في يد شخص واحد أو هيئـة واحـدة، بـل توزيـع السـلطات      

جامعـة  ,ةمذكرة ماجسـتير غيـر منشـور   ,مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري,ميلود ذبيح1

14ص ,2006,باتنة

.108-107:محمد المجذوب، مرجع سبق ذكره، ص ص -2

.259عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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بـين مختلـف الهيئـات للحيلولـة دون قيـام السـلطة المطلقـة ولمنـع الاسـتبداد          

1.بالسلطة

ويعطي مونتسكيو تعليلا لذلك يعتمد على أسـس تاريخيـة وبشـرية فـي آن     

"إذ يقول واحد إن الحرية السياسية لا يمكـن أن تتواجـد إلا فـي ظـل الحكومـات      :

المعتدلة، غير أنها لا توجد دائما إذ أنها لا تتحقـق إلا عنـد عـدم إسـاءة اسـتعمال      

السلطة، ولكن التجربة الأبدية أثبتت أن كل إنسـان يتمتـع بسـلطة لابـد أن يسـيء      

ن الفضـيلة نفسـها فـي حاجـة إلـى      استعمالها إلى أن يجد الحدود التـي توقفـه، إ  

ولكي لا يمكن إساءة استعمال السـلطة فإنـه يجـب أن يكـون الأسـاس أن      .حدود

2".السلطة توقف السلطة

فالفقيه الفرنسي يـرى أن الحريـة السياسـية لا يمكـن أن تتواجـد إلا فـي       

الحكومات المعتدلة وبالمفهوم المخالف فأن السـبب فـي انعـدام الحريـة السياسـية      

إساءة استخدام السلطة التي تـؤثر سـلبا علـى الحقـوق السياسـية للأفـراد ولا       هو 

إلا بوجـود سـلطة أخـرى تقـف فـي وجههـا       ,سبيل لمنع إساءة  استخدام السلطة

مما يفرض عـدم تركيـز السـلطات فـي يـد واحـدة، للحيلولـة دون الاسـتبداد         

3.افلا حرية بدون فصل السلطات وتوزيعه,والتعسف في استعمال السلطة

ولذلك يعتبر مبدأ الفصل بـين السـلطات ضـمانة أساسـية للحريـة ومنـع       

الاستبداد، كما أنه يهدف إلى تحقيق دولة القانون والتـزام مختلـف السـلطات فيهـا     

حافظ علوان، النظم السياسية في أوربا الغربية والولايات المتحد الأمريكية، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعـة   -1

.54-53:، ص ص2005الأولى، الأردن، 

.262نقلا عن عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -2

3- Gaouti Mekamcha, La reconnaissance constitutionnelle des libertés publiques et leur

protection, revue Algérienne S.G.E.P, P 32
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كما أن الرقابـة المتبادلـة بـين هـذه السـلطات       1بمهامها وصلاحياتها دون تجاوز،

يعـد أكبـر ضـمانة للفـرد     تؤدي إلى احترام كل سلطة لحدودها الدسـتورية ممـا   

.لتمتعه بحقوقه التي يكفلها له الدستور

التعددية الحزبية:ثانيا

لا ديمقراطية بدون أحـزاب سياسـية، وأن أي عـداء للأحـزاب السياسـية      

بل إن الفقه الدسـتوري الحـديث يكـاد يجمـع علـى       2هو عداء للديمقراطية ذاتها،

وتـنجح فـي أهـدافها المتمثلـة     ضرورة وجودها لكي تسير هذه النظم في طريقهـا  

3.في إقامة حكم ديمقراطي يعبر عن إرادة الأغلبية

إن تعدد الأحزاب السياسية يؤدي إلى إقامة نظـام حكـم ديمقراطـي تصـان     

فيه الحقوق والحريات وتكون السـلطة فيـه أداة لتحقيـق الرفاهيـة والسـعادة لكـل       

لتعدديـة الحزبيـة هـي    إن ا 4.أفراد المجتمع دون تمييز لأي سـبب مـن الأسـباب   

المصدر الأساسي لتصنيف الأنظمـة السياسـية بـين أنظمـة ديمقراطيـة وأنظمـة       

شمولية استبدادية تضـيق مـن حقـوق المـواطنين السياسـية وتفـرض الأحاديـة        

الحزبية، لأن أهم ما يميز الأنظمـة الديمقراطيـة تعـدد الآراء والاتجاهـات والـذي      

فإن فـرض الحـزب الواحـد علـى المجتمـع      تعبر عنه الأحزاب السياسية، ولذلك 

5.هو عمل دكتاتوري وغير ديمقراطي

إن طبيعة النظم الحديثة التـي تقـوم علـى أسـاس نيـابي، بحيـث يختـار        

هـي التـي جعلـت مـن وجـود الأحـزاب       ,الأفراد ممثليهم عن طريق الانتخابات

.174زهير شكر، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.27وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص طارق عبد العال  -2

.322عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -3

.124حسنى قمر، حقوق الإنسان من حيث نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها، ص  -4

.132زهير شكر، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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السياسية ضرورة لا غنـى عنهـا، وبالتـالي تصـبح الأحـزاب السياسـية بمثابـة        

وسيلة يبدي من خلالها الناخبون سخطهم ورضـاهم، فيـنعكس ذلـك علـى تغييـر      

1.الحزب الحاكم وانتقال السلطة بطرق سلمية

,إن قبول الحزب الحاكم بنتائج الانتخابـات التـي قـد تـؤدي إلـى إقصـائه      

من أهم مظاهر احترام النظـام الحـاكم للمعارضـة، وإيمانـه بـأن تعـدد الـرؤى        

ت الديمقراطية، وأنه لكافة التيـارات السياسـية الحـق فـي     والاتجاهات من ضرورا

التعبير عن آرائهـا بالأسـاليب السـلمية، وأهمهـا الحـق فـي تكـوين الأحـزاب         

السياسية،ليس للنقد فقط وإنما للمشاركة في صـناعة القـرار، والتـداول علـى قمـة      

ن الهرم السياسي وتولي مقاليد الحكـم، فالصـراع بـين القـوى السياسـية يجـب أ      

و إلا كـان تعـددا ظاهريـا يخفـي سـيطرة       2,يؤدي إلى تنظيم التعاقب على السلطة

.حزب واحد على نظام الحكم

وضـمانة أكيـدة   ,لقد أضحت الأحزاب السياسـية سـلاحا ضـد الاسـتبداد    

لجميع الحريات وخاصة السياسية منها، إذ يسمح تعـدد الأحـزاب بكشـف إسـاءات     

ما أن قيـام الحـزب بـدور المعارضـة يجعـل      السلطة ونشرها على الرأي العام، ك

للحـد مـن اسـتبداد    ,أمـام الشـعب  ,الحكومة في موقـف المحاسـبة والمسـؤولية   

.الحكومة بالسلطة وانتهاك الحقوق السياسية للأفراد

يعـد بمثابـة ضـمانة    ,إن تقرير الحقوق والحريات العامة فـي أي دسـتور  

مـل وجـه، فـلا يمكـن     لتمـارس أنشـطتها علـى أك   ,مهمة للأحـزاب السياسـية  

إلا إذا تأكـدوا  ,للمواطنين إبداء آرائهم بصـراحة والـذود عنهـا فـي الاجتماعـات     

من عدم لحاق أي سوء بهم من السلطة أو غيرها، لـذلك لابـد مـن تـوفير الأمـن      

.54-53حافظ علوان، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.53مرجع سبق ذكره ، ص  -2
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وضمان حرية الرأي والتجمع ليمارسوا حقهم فـي إبـداء الـرأي، فمـا     ,الكامل لهم

اطنين للـدفاع عـن آرائهـم وإعلائهـا بالمشـاركة      الحزب إلا تجمع منظم  من المو

على أمـل أن تصـل هـذه الآراء إلـى القـوة التـي تسـمح         1,في الحياة السياسية

أنـه إذا لـم   ,بظهورها على المسرح السياسـي، لأن أخطـر مـا فـي الموضـوع     

فـإن ذلـك يـدعوا المعارضـين إلـى      ,تتقرر هذه الحريات ولم تحترمهـا السـلطة  

.يسعى إلى تحقيق أهدافه ولو بالسبل غير المشروعة والذي,العمل السري

وممارسـة  ,ومن هنا تتصل التعدديـة السياسـية بضـمان الحريـات العامـة     

لأن  2الحقوق السياسية، وأن كل تقييد لها هـو انتقـاص مـن الديمقراطيـة الحقـة،     

,الديمقراطية كنظام حكم ترمي إلى كفالـة الحقـوق والحريـات وحمايـة ممارسـتها     

د لتـدخل الدولـة، بحيـث تقـوم بتنظيمهـا دون المسـاس بمضـمونها،        ووضع ح

.وتقرير الضمانات لحمايتها من أي تعسف أو انتهاك من جانب الحكام

إسناد السلطة بناء على انتخابات دورية حرة ونزيهة:ثالثا

من بين أهم الضمانات التـي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة وجـود انتخابـات       

منتظمة تتنـافس فيهـا الأحـزاب والهيئـات علـى أصـوات       في مدد ,حرة ونزيهة

3.الناخبين

ومما لا شك فيـه أن هنـاك ارتباطـا وثيقـا بـين الديمقراطيـة والانتخـاب        

فـي الديمقراطيـة   ,ويرجع ذلـك إلـى أنـه الوسـيلة الأساسـية لإسـناد السـلطة       

.فلا ديمقراطية بدون انتخاب 4المعاصرة،

.299عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.60حافظ علوان، مرجع سبق ذكره، ص  -2

.49المرجع نفسه، ص  -3

.223عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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طريقـة المثلـى لتحقيـق سـيادة الشـعب،      لقد أصبحت الديمقراطية النيابية ال

لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة، كمـا أن هـذا النظـام يعطـي للشـعب حـق       

ممارسة خصائص السيادة وتمكينه من ممارسة السلطة السياسـية فـي الدولـة، إمـا     

مباشرة أو بواسطة من ينتخـبهم مـن نوابـه، وبـذلك تعتبـر الانتخـاب أداة مـن        

التي يمارسـها الشـعب علـى مؤسسـات الدولـة      ,طة والمراقبةأدوات ممارسة السل

1.ولا سيما التداولية منها

حتـى تـؤدي دورهـا    ,بيد أن الانتخابات الدورية غير كافية في حـد ذاتهـا  

كآلية لضمان   ديمقراطية نظام الحكم، بـل لابـد أن تكـون حـرة ونزيهـة، ولقـد       

سـلامتها ونزاهتهـا، نـذكر    وضع الفقه عدة ضـمانات تكفـل للعمليـة الانتخابيـة     

:منها

.أن يكون الاقتراع سريا-

.حياد الإدارة وعدم تدخلها في الانتخابات-

.الرقابة القضائية على العملية الانتخابية وصحة نتائجها-

ذلك أن جوهر الانتخابـات هـو التعـرف علـى الإرادة الشـعبية ولـذلك لا       

لا يجـب التـدخل لتزييـف    يجب التأثير على الناخبين بـالطرق غيـر القانونيـة، و   

نتائج الانتخابات، بتغيير صـناديق الاقتـراع، والتصـويت بغيـر حـق، والتلاعـب       

.بالنتائج الحقيقية، وغيرها من الطرق الكثيرة والمتنوعة

المبدأ الديمقراطي في الجزائر:الفرع الثاني

نظريا تعتبـر التعدديـة السياسـية وكفالـة الحقـوق والحريـات والتـداول        

السلمي على السـلطة بنـاءا علـى انتخابـات نزيهـة هـي العناصـر الأساسـية         

.106سعيد بوشعير، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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والمرتكزات الضرورية لقيام نظام حكم ديمقراطـي، مـن خلالهـا نحـاول رصـد      

.مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر

كبيـرا نحـو تبنـي نظـام الحكـم       تطـورا  1989لقد أحدث دسـتور سـنة   

الديمقراطي من خلال المبادئ والأسس التي كرسـها والتـي تختلـف عـن الأسـس      

، فقـد  1976ودسـتور   1963التي قام عليها النظام السياسي مـن خـلال دسـتور    

قرر مبدأ الفصل بين السلطات بدل وحدة السلطة وحلـت التعدديـة السياسـية محـل     

وتقـررت مسـؤولية الحكومـة أمـام المجلـس       الحزب الواحد المحتكـر للسـلطة  

الشعبي الوطني وتم إنشـاء مجلـس دسـتوري أنيطـت بـه مهمـة الرقابـة علـى         

.دستورية القوانين

وبناء على هذا التغيير الدستوري فقد تـم التغييـر علـى المسـتوى القـانوني      

المتعلـق بالجمعيـات ذات الطـابع السياسـي      89/11وذلك بصدور القـانون رقـم   

المــنظم للصــحافة  90/07لمجــال للتعدديــة الحزبيــة، والقــانون رقــم ليفســح ا

الـذي كـان يعتبـر الإعـلام مـن       82/01والإعلام والذي جاء مخالفا للقانون رقم 

القطاعات السيادية، إذ كـان موضـوعا تحـت تصـرف الحـزب، والقـانون رقـم        

نون المتعلق بالاجتماعات والمظـاهرات العموميـة المعـدل والمـتمم بالقـا      89/28

89/13والذي فسح المجال واسعا نحـو الديمقراطيـة، والقـانون رقـم      91/19رقم 

المتعلق بالانتخابات والذي تخلى عن اعتبارات الواحديـة الحزبيـة فـي الانتخـاب،     

.مسايرة للتحول الدستوري في النظرة لحق الانتخاب

فقد تضـمن جملـة مـن المبـادئ تؤكـد       1996أما التعديل الدستوري لسنة 

:ى التوجه الديمقراطي للنظام السياسي في الجزائرعل

تعميق التعددية الحزبيـة باسـتخدام مصـطلح الأحـزاب السياسـية بـدل       -

.الجمعيات ذات الطابع السياسي
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.تبني نظام القضاء المزدوج-

.إرساء مبدأ الثنائية البرلمانية-

سيـادة القانـون:المطلب الثاني

ونيـة يجـب أن تخضـع جميـع الهيئـات      حتى ينطبق على الدولة الصفة القان

الحاكمة فيها للقواعد القانونية سارية المفعول وتتقيد بهـا، شـأنها فـي ذلـك شـأن      

وقد صار هذا المبدأ مـن المبـادئ المسـلم بهـا فـي كـل الدسـاتير         1المحكومين،

الديمقراطية ومقتضاه التـزام جميـع أعضـاء المجتمـع وسـلطات الدولـة علـى        

ون كأساس لمشروعية الأعمال أيا كـان مصـدر هـذا القـانون     السواء باحترام القان

.وأيا كان مستواه في النظام القانوني للدولة

ويمكن اعتبار المبدأ المعيار الفاصل بين النظـام البوليسـي أو المسـتبد مـن     

جهة والنظام الديمقراطي من جهة أخرى، فالدولـة البوليسـية حـددت دور القـانون     

الإدارة بواســطتها كيــف تشــاء دون الخضــوع  فــي أنــه مجــرد أداة تتصــرف

لأحكامه، بخلاف دولة القـانون التـي تجعـل مـن القـانون أداة لتقييـد سـلطاتها        

وبهـذا تـرتبط الديمقراطيـة بسـيادة القـانون وهـو        2.لصالح الحقوق والحريـات 

المعنى الذي أكده الإعلان العالمي للديمقراطيـة فـي مادتـه السـابعة التـي تـنص       

"على أن ديمقراطية تقوم على سـيادة القـانون ومباشـرة حقـوق الإنسـان وأنـه       ال:

في الدولة الديمقراطية لا يعلو أحـد علـى القـانون وأن الجميـع متسـاوون أمـام       

3".القانون

.157عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجه سبق ذكره، ص  -1

.36-35:فوزي أو صديق، مرجع سبق ذكره، ص ص -2

.27احمد فتحي سرور، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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فدولة القانون حيث يعلو مبدأ سـيادة القـانون لا يقتصـر دور القـانون فيهـا      

ام بضـمان حقـوق الأفـراد    على تنظيم سلطات الدولة فقط، وإنما يقع عليهـا التـز  

وخاصة السياسية منها في مواجهـة سـلطاتها التشـريعية والتنفيذيـة علـى وجـه       

ويتمثل خضوع السلطة التشـريعية للقـانون فـي خضـوعها للدسـتور      .الخصوص

وعدم الخروج على أحكامه، ويكفل ذلـك وجـود رقابـة علـى دسـتورية القـوانين       

لدستور وسيلة فعالـة فـي حمايـة الحقـوق     التي تسنها هذه السلطة، وبالتالي يصبح ا

ويكفـل القضـاء   .والحريات في مواجهة الجميع بما فـي ذلـك السـلطة التشـريعية    

المستقل والمحايد خضـوع السلطــة التنفيذيـة للقـانون، ذلـك أن دولـة القـانون        

.هـي التي تعمل بواسطة القانون وتقبل أن يحكمها القانون

خـلال مبـدأ سـمو الدسـتور باعتبـاره      و يتحقق مبدأ سيادة القـانون مـن   

التشريع الأعلى في الدولة، وما يترتب عنه مـن تـدرج فـي التشـريعات المكونـة      

وهو ما سنحاول توضـيحه مـن خـلال الدراسـة التحليليـة       1للنظام القانوني للدولة

لمبدأ سمو الدستور ومبدأ تدرج القواعـد القانونيـة باعتبارهمـا مـن أهـم المبـادئ       

2.يها دولة القانونالتي تقوم عل

مبدأ سمو الدستور:الفرع الأول

الدستور هو القانون الأساسي الذي يحتـوي المبـادئ الرئيسـية التـي تـنظم      

عمل السلطات وصلاحياتها وعلاقاتها المتبادلة، كمـا يحـدد حقـوق وواجبـات كـل      

من الحاكم والمحكوم، وكونه القاعدة الأساسـية نـتج عنـه بصـورة حكميـة مبـدأ       

.37فوزي أو صديق، مرجع سبق ذكره، ص  -1

ومبـدأ  ,ومبدأ تسلسـل قواعـد القـانون   ,هي مبدأ سمو الدستور:تقوم دولة القانون على ثلاثة مبادئ أساسية  -2

.74عاطف صليبا، مرجع سبق ذكره، ص  دستورية القوانين، أنظر في ذلك أمين
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ويعنـي هـذا المبـدأ أن     1لدستور، الذي يعد أحد خصـائص دولـة القـانون،   سمو ا

الدستور يعلو على القوانين العادية في الدولة، فـإذا مـا تعارضـت هـذه القـوانين      

مع الدستور فـي نصوصـها أو روحهـا أو أهـدافها، كانـت الغلبـة والأرجحيـة        

2.للدستور

وإمـا  )الموضـوعي السـمو  (ويتحقق سمو الدستور إما من حيث المحتـوى  

).السمو الشكلي(من حيث الشكل 

السمو الموضوعي للدستور :أولا

نشير بداية أن السمو الموضوعي للدستور يتحقق وجـوده مـع كافـة أنـواع     

الدساتير إذ أن السمو يظهر في مضمون وهـدف القاعـدة، وتأسيسـيا علـى ذلـك      

قـانوني والمصـدر   تعد النصوص الدستورية بمثابـة العمـود الفقـري لأي نشـاط     

3.الأساسي لشرعية أعمال السلطة في الدولة

يرتكز النظام القانوني كله على الدستور، فهـو مصـدر كـل نشـاط قـانوني      

في الدولة لأن القاعدة الدستورية بمضمونها ترسـم الإطـار القـانوني الـذي تسـير      

مد على هديه كل السلطات، وبالتالي فهو أسمى من كل أشـكال النشـاط الـذي يسـت    

.شرعيته وقانونيته من الدستور

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فالدسـتور هـو الـذي يحـدد صـلاحيات      

السلطات ومهامها، بل أنه هو الذي ينشـئها، ولـذلك يصـبح السـمو الموضـوعي      

.75المرجع نفسه، ص  -1

.80محمد المجذوب، مرجع سبق ذكره، ص  -2

.77أمين عاطف صليبا، مرجع سبق كره، ص  -3
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للدستور أمرا حتميا كونه سبب وجودهـا وهـو الـذي منحهـا الصـلاحيات، فـلا       

1.تها القانونيةيجوز لها أن تتجاوزه وإلا فقدت صف

ومما سبق نستنتج أن السـمو الموضـوعي للدسـتور يـؤدي إلـى نتيجتـين       

تحـريم التفـويض فـي الاختصاصـات التـي منحهـا الدسـتور        :أساسيتين همـا 

.للسلطات وكذا تدعيم مبدأ الشرعية

عنـدما نقـر بسـمو القاعـدة الدسـتورية يتوسـع مبـدأ         :النتيجة الأولى -

السـامية التـي لا يجـب الخـروج عنهـا بموجـب        الشرعية ليشمل تلك القواعـد 

التشريعات التي هي عرض للتبديل وهو ما يحـتم علـى جميـع السـلطات خاصـة      

التشريعية احترام هذه القواعد، وأن كل عمل يصـدر عـن السـلطة منتهكـا نصـا      

.دستوريا يعتبر لاغيا من الناحية القانونية

 ـ  :النتيجة الثانية - كل مطلـق، فـلا يجـوز    يحدد الدستور الصـلاحيات بش

لسلطة أن تفوض صلاحياتها الدستورية إلـى سـلطة أخـرى ولا أن تتنـازل عنهـا      

لأن في ذلك مخالفة لصـريح نـص للدسـتور، إلا إذا نـص الدسـتور علـى هـذا        

.التفويض

إن السمو الموضوعي للدستور ومـا يترتـب عنـه مـن نتـائج يعتبـر مـن        

ومـع   2فـي الـديمقراطيات الحديثـة،   المسلمات الأساسية التي لا يجب المساس بهـا  

ذلك بقي يحتل المرتبة الثانية بعد السمو الشكلي للدسـتور الـذي لا يتحقـق إلا مـع     

.الدساتير الجامدة، وهو ما سوف نوضحه في الفقرة التالية

.161زهير شكر، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.189سعيد بوشعير، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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السمو الشكلي للدستور:ثانيا

لا يتحقق السمو الشكلي إلا مع الدسـاتير الجامـدة التـي تشـرط إجـراءات      

وأشكال خاصة في تعديل الدستور، ينطبق علـى جميـع النصـوص التـي تحتويهـا      

1.الوثيقة الدستورية

إن من نتائج السمو الشكلي للدستور هو ثبـات القاعـدة الدسـتورية، والتـي     

تعني عدم إمكانية تعديل الدستور إلا بإتباع إجـراءات خاصـة تكفـل عـدم العبـث      

، كما أن هـذا التعـديل أو الإلغـاء لا يكـون     بها تماشيا مع نزوات الحكام وأهوائهم

لكـن أهـم    2.إلا بقوانين لها ذات الدرجة والمرتبـة أي بقواعـد دسـتورية مماثلـة    

نتيجة من نتائج السمو الشـكلي للدسـتور هـي وجـوب عـدم تعـارض القـوانين        

العادية مع أحكام الدستور ونصوصه، بل إنه يجـب عليهـا أن تسـري فـي فلكـه،      

ور يشكل حاجزا أساسيا في وجه السـلطة التشـريعية مـن أن تسـن     وبالتالي فالدست

.قوانين وتشريعات تخالف أحكامه

ذلك أن قواعد القانون العادي هي أدنـى مرتبـة مـن القواعـد الدسـتورية،      

وأن هذه الأخيرة هي سـبب وجـود الأولـى، ولـذلك وجـب أن تصـدر القـوانين        

ون يـأتي مخالفـا لهـذه القواعـد     العادية متماشية مع أحكام الدستور، وأن كـل قـان  

الدستورية يعد باطلا، وتعتبر السلطة التشريعية قـد تجـاوزت صـلاحياتها المقـرر     

دستوريا، كأن يكفل الدستور عدم رجعية القـوانين ثـم تصـدر نصـوص تشـريعية      

تبيح الرجعية، أو أن تتدخل السلطة التشريعية بتنظيم حـق كفلـه الدسـتور كإنشـاء     

فتجعل التمتع به متعـذرا بكثـرة القيـود والإجـراءات المعقـدة،       الأحزاب السياسية،

.ففي هذه الحالة يكون التدخل التشريعي مجانبا للدستور

.152ص ,إبراهيم درويش، مرجع سبق ذكره -1

190وشعير، مرجع سبق ذكره، ص سعيد ب -2
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كيف يمكن إلغـاء هـذا الـنص المخـالف     :لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو

للدستور؟ مادام أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصـاص فـي التشـريع وفقـا     

لإجابة هي ما ابتدعـه الفقـه فيمـا يسـمى فكـرة الرقابـة علـى        وكانت ا.للدستور

دستورية القوانين لوضع حـد نهـائي لمـا يسـمى بالقوننـة السياسـية أي إصـدار        

1.القوانين وفق مصلحة الأغلبية المسيطرة دون الاكتراث بوجود الدستور

مبدأ تدرج القواعد القانونية:الفرع الثاني

يعنـي أنـه يتربـع علـى مجموعـة مـن        إن التسليم بمبدأ سـمو الدسـتور  

القواعد القانوني الأدنى منه، مما ينتج عنـه تسلسـل القواعـد القانونيـة وتـدرجها      

من حيث القوة والقيمة القانونية لأن النظام القـانوني لأي دولـة ديمقراطيـة يتكـون     

من مجموعة قواعد قانونية تحكم المجتمـع وتسـيره وهـذه القواعـد بحكـم طبيعـة       

تفترض وجود هرمية معينة، تؤسس لتـرابط عمـودي بـين هـذه القواعـد      الأشياء 

.المختلفة التي لا يمكن أن تكون في مستوى واحد

هـو أول مـن شـرح نظريـة تـدرج      "هانز كلسـن "ويعتبر الفقيه النمساوي 

والتـي مفادهـا أن القواعـد القانونيـة تتخـذ       2التشريعات أو عملية التوالد القانوني،

لقواعـد الدسـتورية فـي قمتهـا كونهـا تصـدر عـن سـلطة         شكل طبقات تكون ا

تأسيسية وتليها القواعد التشريعية الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية ثـم اللـوائح       

.والصلة بين هذه القواعد صلة تدرج وتبعية 3والقرارات التنظيمية،

ويترتب على هذا التدرج أنه يجب أن يتقيد كـل تشـريع بالتشـريع الأعلـى     

 يجوز للتشريع الفرعي أن يتعارض مـع التشـريع العـادي، كمـا لا     منه، وعليه فلا

.90أمين عاطف صليبا، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.81محمد المجذوب، مرجع سبق ذكره، ص  -2

.167عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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يجوز للتشريع أن يتعـارض مـع التشـريع الدسـتوري، وإذا مـا صـدر تشـريع        

.مخالف للتشريع الأعلى درجة منه يكون غير شرعي

إن هذا الترابط الوثيق بـين هـذه القواعـد القانونيـة النـاتج عـن هرميـة        

بالدسـتور تعتبـر ضـمانة شـكلية لحقـوق الإنسـان        القواعد القانونية وارتباطهـا 

.ومنها حقوقه السياسية، وعنصرا هاما من عناصر دولة القانون 1وحرياته

علاقة سيادة القانون باستقلال القضاء:الفرع الثالث

من أنجـع الضـمانات لممارسـة الحقـوق والحريـات الجماعيـة وخاصـة        

2سـلطة وإقـرار مبـدأ اسـتقلاليته،    الحقوق السياسية ارتقاء القضاء إلـى مرتبـة ال  

لأن المنــاخ الــذي شــكلته الديمقراطيــة للحقــوق والحريــات السياســية، وكفلــه 

القانون، تحميه سلطة مستقلة هي السلطة القضائية التي تسـهر علـى تأكيـد سـيادة     

القانون وضمان المشروعية وتوقيـع الجـزاء علـى عـدم المشـروعية بالإبطـال       

قه علـى أن الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الادارة هـي       والإلغاء،ولذلك اتفق الف

الذي ترتكـز عليـه دولـة القـانون باعتبارهـا أكثـر       ,التي تكفل مبدأ سيادة القانون

3.أنواع الرقابة أهمية و فعالية

لأنه في هذه المرحلة الحساسة مـن حيـاة الأمـم لابـد أن يلعـب القضـاء        

حقـوق السياسـية التـي تعتبـر نقطـة      دوره بكل حرية واستقلالية من أجل كفالـة ال 

الارتكاز لباقي الحقوق والحريات، فالحمايـة القانونيـة تظـل عديمـة الأثـر حتـى       

يتدخل القضاء لتفعيلها وتأكيدها عنـد انتهاكهـا مـن قيـل السـلطة التنفيذيـة، لان       

.89أمين عاطف صليبا، مرجع سبق ذكره، ص  -1

الجزائريـة، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة      علي بن فليس، الحريات الفردية والجماعية في الدسـاتير   -2

89، ص 1998¡02، عدد 36والاقتصادية والسياسية، الجزء 

جامعـة  ,مـذكرة ماجسـتير  ,الحريات العامة في ظـل الظـروف الاسـتثنائية فـي الجزائـر     ,أحمد سحنين -3

179ص ,2005,الجزائر
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قرارات هذه الأخيرة مهما كانت قيمتها سـتتهاوى أمـام الأحكـام القضـائية بقوتهـا      

.وحجيتها

وتأكيدا لما سبق فإن من المتطلبات الأساسية التـي تلـزم السـلطة القضـائية     

للتمكن من أداء مهامها السامية هـو أن يتحقـق لهـا الاسـتقلال الكامـل والتحـرر       

1من كافة الضغوط والمؤثرات المعيقة لدور القضـاء فـي تكـريس دولـة القـانون،     

يعـي للحقـوق والحريـات    فاستقلالية القضاء هي التي بوأته مركـز الحـارس الطب  

2.وجعلته ركنا أساسيا في مبدأ المشروعية وضمانا لسيادة القانون

1996مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة      138وفي هذا المجال نصت المـادة  

"على استقلالية السلطة القضائية وأنها ، والتـي أسـند   "تمارس فـي إطـار القـانون   :

الحريـات وحقـوق الأفـراد    إليها المشـرع الدسـتوري مهمـة حمايـة المجتمـع و     

3.الأساسية من كل اعتداء أو انتهاك

وحتى يتمكن القاضي من أداء دوره في حمايـة الحقـوق والحريـات العامـة     

اسـتقلاليته فـي عملـه بنصـها      147والحقوق السياسية بصفة خاصة أقرت المـادة  

"على أنه "وأنه"لا يخضع القاضي إلا للقانون: محمي مـن كـل أشـكال الضـغوط     :

4".والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه

ولا يخضع القاضي فـي أداء عملـه إلا للمجلـس الأعلـى للقضـاء، كونـه       

الهيئة العليا التي خولها الدستور مهمة مسـاءلة القاضـي، وهـو مـا أكدتـه المـادة       

"بالنص على 148 كيفيـة   القاضي مسؤول أمـام المجلـس الأعلـى للقضـاء عـن     :

.315محمد نصر مهنا، مرجع سبق ذكره، ص  -1

.642سرور، مرجع سبق ذكره، ص  أحمد فتحي -2

.1996من التعديل الدستوري  139المادة  -3

.1996من التعديل الدستوري  148المادة  -4



أسس الحماية الدستورية للحقوق السياسية وضماناا في الجزائر ------------------------------الفصل الثاني 

75

للمجلـس الأعلـى للقضـاء     155، وتأكيدا على ذلـك أسـندت المـادة    "قيامه بمهامه

مهمة تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الـوظيفي، زيـادة فـي اسـتقلالية القضـاء      

1.بما يضمن كفالة أكبر بالحريات

غيــر أن هــذه الضــمانات جــاءت منقوصــة، إذ أحــال الدســتور تشــكل 

إذ نصـت  .يشـكل تراجعـا عـن اسـتقلالية القضـاء      المجلس الأعلى للقضاء مما

علـى مسـؤولية القاضـي أمـام      1996من التعديل الدسـتوري لسـنة    149المادة 

"ولكن,المجلس الأعلى للقضاء "حسب الأشـكال المنصـوص عليهـا فـي القـانون     :

"وقد أجمل الأستاذ علي بن فليس هذا التراجع فـي قولـه   وإذا كـان القـانون رقـم    :

المتضـمن القـانون الأساسـي للقضـاء قـد       1989ديسمبر  12في  المؤرخ 89/21

فقـد  ...جسد في نظرنا مبدأ استقلالية القضـاء بسـنه ضـمانات لصـالح القاضـي     

أكتـوبر   24المـؤرخ فـي    29/05تغير الحال إثر صدور المرسوم التشريعي رقـم  

ــم   1992 ــانون رق ــتمم للق ــدل والم ــي  89/21المع ــانون الأساس ــمن الق المتض

وما يميز المرسوم التشريعي هو المسـاس باسـتقلالية القضـاء بتجريـده     ...للقضاء

وطالب فـي الأخيـر بضـرورة إعـادة      2"من جل الضمانات التي يتمتع بها القاضي

مـن   138النظر في القـانون الأساسـي للقضـاء لينسـجم مـع مضـمون المـادة        

.التي تكرس مبدأ استقلالية القضاء  1996التعديل الدستوري لسنة 

تكريس دولة القانون في الجزائر:الفرع الرابع

يعتبر الدستور الجزائري من أرقى الدسـاتير فـي مجـال التنصـيص علـى      

المعـدل   1989سيادة القانون وسمو أحكام الدستور، فقد جاء فـي ديباجـة دسـتور    

"أن 1996نوفمبر  28في  الدستور فوق الجميـع وهـو القـانون الأساسـي الـذي      :

.65-64:علي بن فليس، مرجع سبق ذكره، ص ص -1

.65-64:علي بن فليس، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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والحريـات الفرديـة والجماعيـة، ويحمـي مبـدأ حريـة اختيـار        يضمن الحقـوق  

الشعب، ويضـفي الشـرعية، ويكفـل الحمايـة القانونيـة ورقابـة عمـل السـلطة         

، وذلـك بعـد أن أكـد علـى أن الدسـتور      "العمومية في مجتمع تسود فيه الشـرعية 

.يجسم عبقرية الشعب ويؤكد عزمه على سمو القانون

ه المعـاني، واعتبـرت أن الحريـات    وجاءت نصوص الدسـتور لتأكـد هـذ   

الأساسية وحقوق الإنسـان تشـكل تراثـا مشـتركا بـين جميـع الجزائـريين مـن         

وتوعـدت منتهكـي هـذه الحقـوق بالعقـاب       1واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيـل، 

وذهـب إلـى أبعـد مـن      3وكذا التعسف في استعمال السـلطة،  2الذي يكفله القانون،

وتعسـفها فـي اسـتعمال صـلاحياتها للتضـييق       4دارةذلك إلى ضمان عدم تحيز الإ

على المواطنين في استعمال حقوقهم السياسـية كحـق إنشـاء الأحـزاب السياسـية،      

وفرض رقابة قضائية تكفل ممارسـة هـذه الحريـة، رغـم الصـلاحيات الواسـعة       

عند النظر فـي طلـب التصـريح أو عنـد اتخـاذ      )وزير الداخلية(الممنوحة للإدارة 

5.تمادقرار الاع

وبما أن السلطة القضـائية هـي التـي تسـهر علـى تأكيـد هـذه السياسـة         

علـى مـا    1996من التعـديل الدسـتور    139وتحقيق المشروعية فقد نصت المادة 

"يلي تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريـات وتضـمن للجميـع ولكـل واحـد      :

سـية فقـد أسـندت    وفي مجال حماية الحقـوق السيا .المحافظ على حقوقهم الأساسية

.1996من التعديل الدستوري  32المادة  -1

.1996ل الدستوري من التعدي 35المادة  -2

.1996من التعديل الدستوري  22المادة  -3

.1996من التعديل الدستوري  23المادة  -4

.54مرجع سبق ذكره، ص ,إدريس بوكرا -5
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إلى القاضي الإداري حماية الحق في تشكيل الأحزاب السياسـية وكـذا الحـق فـي     

1.الانتخاب والترشح وحماية العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها

.دور القاضي الإداري في حماية الحقوق السياسية، من هذه المذكرة:أنظر -1
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دور الحماية السـتورية للحقـوق والحريـات فـي تكـريس      :المبحث الثاني

دولة القانون

التقاضيحقوكفالةالقضاءاستقلالية:الأولالمطلب

منكلجانبفإلىالدولة،فيالعامةالسلطةفيأساسيامكوناالقضائيةالسلطةتعد

القوانينلاحترامأساسيكضمانالقضائيةالسلطةتتموقعالتشريعية والتنفيذيةالسلطتين

.صحيحوجهوعلىفعلياوتطبيقهاوالنظم

تتطلببلفقط،المساواةقدموعلىللقانونالجميعخضوعتعنيلاالقانونفدولة

لكلوالتصدياستعماله،فيتعسفأوانحرافأيومنعهذا القانونتطبيقمراقبةأيضا

.وإعمالهتطبيقهعنالمترتبةالمنازعات

¡1القانونلدولةالفعليالتحقيقفيأساسيادوراالقضائيةالسلطةدوريعدهناومن

له،تجاوزأوانتهاكأيومنعوتطبيقه،القانوناحترامالمخولة بمراقبةالسلطةباعتبارها

.والتنفيذيةالتشريعيةجانب السلطتينإلىالدولةفيقائمةكسلطةذلكتتولىوهي

فـي أساسيتينركيزتينيعدانالقضاءأماموالمساواةالتقاضيحقضمانأنكما

اللجـوء للفرديتيسرلمإذقضائية،سلطةلوجودمعنىبدونهما لاإذالقانوندولةتجسيد

.نفسهعنوالدفاعبحقوقهللمطالبةالتسميةهذهإلى

عنصـرين التقاضـي حقكفالةجانبإلىمستقلةقضائيةسلطةوجوديعتبرلذا

القـانون، دولةفيوالحرياتالحقوقتحميالتيلإطار الضماناتفيمتكاملينأساسيين

:التاليينالمطلبينفيذلكنبين

ومقوماتهالقضاءاستقلاليةلمفهومنخصصه:الأولالفرع.

ذلكوضمانالتقاضيحقكفالةمفهومفيهنضع:الثانيالفرع.

1 - I.F.E.S. opt, cité, p. 26
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القضاءاستقلالية:الأولالفرع

وحمايةالقانونلاحترامكضمانومهامهالصلاحيتهاالقضائيةالسلطةممارسةإن

تكـريس خـلال مـن إلاوفعليـا عمليايتحققلنالقانون،دولة فيوالحرياتالحقوق

.مهامهاممارسةفيلهاالتامالاستقلال

فييعدمهامها،ممارسةفيالأخرىالسلطاتباقيعنالقضائيةالسلطةفاستقلال

ضمانأكبربذلكوهيوعادلصحيحوجهعلىبدورهاالأساسي للقيامالضمانذاتهحد

.الأشخاصوحرياتحقوقلحماية

لاوالتشـريعية التنفيذيةالسلطتينبموازاةقائمةقضائيةسلطةوجودفإنوبالتالي

بضـمان القضائيةالسلطةهاتهوجوديتعززأنبدلاالقانون، بلدولةلتحقيقكافيايعد

الكفيلةالمقوماتمنإقرار مجموعةخلالمنوذلكمهامها،ممارسةفيالتاماستقلالها

:يليفيماذلكإبرازنحاولذلك،بتحقيق

القضاءاستقلاليةمفهوم:أولا

¡1القـانون دولةفيالأساسيةالدستوريةالمبادئمنالقضاءاستقلاليةمبدأيعتبر

إقـرار سـبيل وفي2للقانونإلامهامهأداءفيخضوع القاضيعدمويقصد بهذا المبدأ

.العدالةوتحقيقالحق

تحررالدولة،فيالسلطاتوتنظيمالدستوريةالناحيةمنالقضاءباستقلاليةويقصد

وعـدم والتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينمنتدخلأيمنأداء مهامهافيالقضائيةالسلطة

1 - Jean Douveleuv, Oliver Douveleuv, Le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire

aux autorités administratives indépendantes, Mélange en hommage de Jacques Geogel, éd.

Apogée, 1998. p : 523.
والتجارية،المدنيةالمرافعاتوقانونالإسلاميالفقهبينمقارنةدراسةالتقاضي،حقكفالةشبكة،سليمانخالد.د-2

.157، ص )ت.د(الإسكندرية الجامعي،الفكردار
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الشـرعية مبـدأي يمـس ماإلىأو الانحرافالتدخلاتأشكالمنشكللأيالخضوع

.والمساواة

تثـار التـي النزاعاتوحلالقانونتطبيقعلىالمرتكزةالقضائيةالسلطةفمهام

تتمتـع أنيقتضيللدولة،التابعةالهيئاتوبينبينهمالأشخاص، أوبينفيماسواءبشأنه

.مهامهاأداءفيكانلأيالخضوعوعدمتام،باستقلال

كـل واختصاصالسلطاتبينالفصلبمبدأالقضاءسلطةاستقلاليةمبدأويرتبط

السـلطة وظيفةكانتوإذاالأخرى،السلطةعنمستقلةتؤديها بصفةمحددةبوظيفةمنها

وهـو القاضيفإنله،خرقأوكل انتهاكومنعالقانونتطبيقعلىالعملهيالقضائية

أداءفييحتكمفهو لاشخص،أوسلطةأوهيئةلأيخاضعايكونلاهاته،مهامهيمارس

ودونالعادلالسليمالحرواقتناعهضميرهعليهيمليهلماووفقاالقانون،لسلطانإلامهامه

.الحكمأوالرأياستبداد في

والتنفيذيـة، التشـريعية السـلطتين مواجهةفيالقضائيةالسلطةاستقلالأنكما

.القضاءوصلاحيةمهامفيمن التدخلمنهماكلامتناعيقتضي

شكلبأيلهايمكنلاوالتشريعاتالقوانينبسنمختصةكهيئةالتشريعيةفالسلطة

والخصـومات النزاعـات حلفيالقضائيةالسلطةتمارس صلاحياتأنالأشكالمن

السلطةبصلاحياتتمسأنوظيفة التشريعخلالومنلهايمكنلاكماعليهاالمعروضة

.قضائياحكمايلغيقانوناتصدركأنالقضائية،

مـن الإشـكال يثيرلاالتشريعيةالسلطةعنالقضائيةالسلطةاستقلالكانوإن

إذالتنفيذيـة، بالسلطةالقضائيةالسلطةلعلاقةبالنسبةالأمر يختلففإنالعملية،الناحية

القضـائية السـلطة أعمالفيكبيرا للتدخلمجالامهامهاوبحكمالتنفيذيةالسلطةتمتلك

فـي حيات معينـة صلاالدولبعضفيالتنفيذيةللسلطةتمنحإذمهامها،علىوالتأثير

وعـزلهم، وتحويلهمعليهمالإداريوالإشرافالقضاةكتعيينالقضائيةالسلطةمواجهة
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السـلطة يـد فيوسيلة 1المجالهذافيدائمايطرحتساؤلاجعلممايكون ،قدماوهو

القضائيةالسلطةاستقلاليةمدىفيوالمتمثل.2عليهمالضغطأوالقضاةلتوجيهالتنفيذية

.التنفيذيةالسلطةعنالدولةفي

وحريـات حقوقحمايةلضماندستوريكمبدأالقضائيةالسلطةاستقلاليعدولا

القضاءوظيفةولقياموسيادتهالقانوندولةلتكريسأساسيهو ضمانبلفحسب،الأفراد

:بـإلاذلكيتأتىولا.وجهأكملعلى

والقانونالشخصيةالإرادةبينالتامالفصل.

القانونيةالقواعدتدرجمبدأاحترام.

قدموعلىالعامةالقانونيةللقاعدةالجميعوخضوعالقانوني،النظاموحدة

.المساواة

القـانون دولـة تحقيقعليهيقومدستوريامبدأيعدالقضاءاستقلالمبدأكانوإذا

الضمانةالإنسانلحقوقوليةالدللمواثيقبالنسبةفإنهدول العالم،منالعديدفيوسيادته

أغلـب أكـدت إذفعلية،ممارستها ممارسةوضمانوالحرياتالحقوقلحمايةالأساسية

باعتبارها حاميةالقضائيةالسلطةاستقلالضرورةعلىالإنسانلحقوقالدوليةالصكوك

.قانوناالمقررةوالحرياتالحقوق

"أنعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنالعاشرةالمادةنصتإذ إنسان،لكل:

ومحايدة،مستقلةمحكمةقضيتهتنظرأنفيالحقمع الآخرين،التامةالمساواةقدمعلى

وهو"إليهتوجهأية تهمة جزائيةوفىوالتزاماتهحقوقهفيللفصلوعلنيا،منصفانظرا

عشر، وتأكدتالرابعةمادتهفيوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدأكدهما

1 -Jean – Danis Bredin , Qu’est – ce que l’indépendance du juge , justices , Revue général

de droit processuel , janvier – juin –Dalloz , 1996.

.159ص سابق،مرجعشبكة،:سليمانخالد.د-2
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لاسـتقلال العالميالإعلانبصدوروالحرياتالحقوقحمايةفيالقضاءاستقلالأهمية

التشريعيةالسلطتينعنالقضائيةالسلطةاستقلالعلىركز، والذي1983سنة القضاء

بشـأن المتحـدة الأممإعلانصدورتأكد معماوهوالحقوق،لحمايةكضمانوالتنفيذية

الجريمـة حول منعالسابعالمتحدةالأمممؤتمربمناسبةوذلكالقضائية،السلطةاستقلال

.1985سنة المنعقدالمجرمينومعاملة

:القضائيةالسلطةاستقلالمقومات:ثانيا

فيالأشخاصوحرياتحقوقلحمايةدستوريكضمانالقضاءاستقلاليةمبدأإن

بعملالمتعلقةالشروطمنمجموعةبتوافرإلاالعمليةمن الناحيةيتحققلنالقانوندولة

مقوماتأودعائمتشكلالتيوهي الشروطعليها،والإشرافوسيرهاالقضائيةالهيئات

.مهامهاأداءفيالقضائيةالسلطةاستقلالية

حمايـة علـى المنتظـر الأثرلهيكونلنالقضاءاستقلاليةمبدأعنحديثفأي

والمرتكـزة العمليـة الناحيةمنوالمقوماتهاته الدعائمتتوفرلمماوالحرياتالحقوق

علـى مهامهاتكوينها وأداءوكيفيةالقضائية،السلطةسيرتخصوالقاضيعلىأساسا

.استقلاليتهايضمنوبماوجهأحسن

مـا اسـتقلالها لضمانالقضائيةالسلطةفيتتوفرأنيجبالتيالعناصرأهممن

:1التاليةالعناصرفيوتكمنبالقاضيتتعلقمقومات ضامنةمنالفقهاءحدده

المهنيةوحصانتهمالقضاةتعيين.

للقضاةالمهنيوالتأهيلالتكوين.

للقضاةالإداريالنظام.

القضاةعملعلىللإشرافعلياقضائيةهيئةوجود.

1 -Roget Perrot, Institutions judiciaires, 7eme édition, Montchrestien Paris 1995, p : 329 –

352.
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وذلكالقضائية،السلطةاستقلاليةدعائمأومقوماتمجملهافيالعناصرهذهتشكل

بإصدارالمنوطوهوالقضائية،السلطةجوهرباعتبارهالقاضيضمان استقلالخلالمن

.1والإنصافالعدلوتجسيد مبدأالقانونوتطبيقالقضائيةالأحكام

:المهنيةوحصانتهمالقضاةتعيين-1

السـلطة قيـام أنإذوركيزاتها الأساسـية، القضائيةالسلطةجوهرالقاضييعد

مرتبطوالحرياتالحقوقوحمايةوالإنصافتحقيق العدلفيالرئيسيبدورهاالقضائية

.بمهامهالقاضيقيامبمدىأساسا

بـه الاهتمـام الضـروري مـن فإنهللقاضي،الأساسيالدورهذامنوانطلاقا

لـه تسمحمحددة،ومعاييرشروطفيهتتوفرإلا منالقضاءيتولىلاأنعلىوالحرص

.المشروعيةمنإطاروفيوجهأكملعلىبمهامهبالقيام

العـدل إقـرار فـي لوحدهكافيايعدلاالقضاءلمهنةأكفاءأشخاصتوليةأنإلا

مهامهأداءلهتكفلالتيوالنظمبالإجراءاتيحاط القاضيأناللازممنبلوالإنصاف،

أوتـدخلات أيوبعيدا عـن المهنيوضميرهالقانونيقتضيهلماووفقاوحرصبنزاهة

على يتوقفوالإنصافالعدلفتحقيقوأحكامه،قراراتهعلىتأثرأوعملهتوجهضغوط

علىيؤثرماكلمنحمايتهكذلكوالأمانة،بتحريالقضاءمهاميتولونمننزاهةمدى

.2يتدخل فيهاأومهامهأداء

طريقـة علـى بالأساستقومالقضاءاستقلاليةضمانفيالأولىفالركيزةوعليه

تدخلأوتأثيرأيدونلمهامهمأدائهموضمانمهمة القضاءيتولونمناختيارأوتعيين

.عملهمفي

1 -Hubert Pinseau, L’organisation judiciaire de la France, la documentation française N°

4777, Année 1985. -2 p : 89.
.110سابق،ص مرجعشبكة،سليمانخالد.د-2
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:القضاةتعيين-أ

تزاللاإذالقضاة،اختيارطريقةالقضاءاستقلالفيالمؤثرةالعواملأهممنإن

يضمنبماالقضاةلاختيارالمثلىالطريقةحولمناقشات والاختلافاتمحلالعمليةهاته

.وجهأكملعلىبمهامهمقيامهم

اختيـار بكيفيـة الخاصـة الوطنيةوالقوانينالتشريعاتمختلفإلىوبالرجوع

.التعيينونظامالانتخابنظام:نظامين أساسيينعنتخرجلانجدهاالقضاة،

:الانتخابطريقعنالقضاةاختيار-

المباشرغيرأوالمباشرالعامالانتخابعلىالقضاةاختيارفيالدولبعضتعتمد

1الأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعدمثلا،النيابيةكالمجالسهيئات معينةطرفمنأولهم،

الشـيوعية الدولوبعضلسويسراوكذلك بالنسبةالنظامهذااعتمادفيالبارزالنموذج

.2سابقاالسوفياتيوالإتحادالشماليةوكورياكالصين

مواجهـة فـي القضاةاختياراستقلاليةضمانمنطلقعلىالانتخابنظامويقوم

السـلطة فيـه تتـولى والذيالتعييننظامفيالحالهو عليهلماخلافاالتنفيذية،السلطة

.القضاةتعيينمهمةالتنفيذية

مصـدر هوالشعببأنالقائلالدستوريالمبدأأسسعلىالانتخابمبدأيقومكما

كذلكاللازممنفإنهالشعب،طرفمنالتشريعيةالسلطةعلى انتخابوقياساسلطةكل

.3الشعبطريقعنالقضائيةالسلطةاختيار

التعييننظامعلىفيهافيعتمدالإنحاديةالمحاكمأماالولايات،محاكمقضاةجميععلىالعامالانتخابنظا،ميسري-1

.القضاةاختيارفي

.الحاكمللحزبالتابعةالتشريعيةالهيئةطرفمنينتخبونالقضاةكانإذا-2

.110ص سابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-3
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اسـتقلال تحقيـق فـي إيجابيـات منالنظاملهذاينسبمماالرغموعلىأنهإلا

دونتحولوتأثيراتلضغوطالقاضيتعرضيؤدي إلىقدالعمليتطبيقهفإنالقاضي،

فإنـه التنفيذيـة، عن السلطةالقضاةاستقلاليضمنالانتخابكانفإذاالفعلي،استقلاله

يؤديقدعليهوتأثيرهاونفوذهاانتخبته،التيالهيئةضغوطتحتبالمقابلالقاضييجعل

.1أخرىلعهدةانتخابهتجديدبغيةناخبيهإرضاءعلىالعملإلىذلك بالقاضي

كـالميولات الاعتبـارات مـن العديـد تحكمهاقدالقضاةانتخابعمليةأنكما

السلوكوحسنالمهنية،الكفاءةمعاييرحسابعلىالقبائلية وذلكأووالحزبيةالشخصية

للقاضـي يضـمن لاقدفعامل الانتخابذلكإلىبالإضافةالقاضي،فيتوافرهالواجب

.القضاءاستقلاليةبمبدأتمسقدكلهاالنقائصوهذهاستقراره،

:نظام تعيين القضاة-

فـي وتعيينهمالقضاةاختيارعمليةالتنفيذيةالسلطةتوليعلىالتعييننظاميقوم

موظفيهتعيينوبالتاليللدولة،العامةالمرافقمنأن القضاءاعتبارعلىوذلكمناصبهم،

دولفـي القضائيةالنظمأغلبية إليهتذهبقدماوهوالتنفيذية،بالسلطةمنوطوتنصيبهم

.2العالم

وفقـا الأنظمـة بعـض فيالتعيينتمفقدلآخر،نظاممنالتعيينعمليةوتختلف

وقدوغيرهم،كالمحامينالقانونيينفئةمنالتعيينكأن يتممسبقا،محددةومعاييرلشروط

نموذجأماالتشريعية،من السلطةاقتراحعلىوبناءالتنفيذيةالسلطةمنكذلكالتعيينيتم

شروط ممارسةفيهمتتوفرمنلكلعامةمسابقةإجراءعلىفيقومتطبيقاالأكثرالتعيين

المكتبالوضعية،والأنظمةالإسلاميبالفقهمقارنةدراسةالقضاء،استقلالضماناتالجبلي،االلهعبدأحمدنجيبد-1

34.ص¡2007الحديث،الجامعي

1969ماي13فيالصادر69¡27رقمالأمرمن02المادةتنصإذالتعيين،نظامالمؤسالجزائريسيتبنى-2

منواقتراحمرسومبموجبالقضاةتعيينعلىالجزائر،فيالمعمول بهوهوللقضاء،الأساسيالقانونالمتضمن

.للقضاءالأعلىالمجلسواستشارةالعدلوزير
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تكوينيـة لفترةقضائهمبعدوذلكالقضاء،بمهامللقياممنهمالناجحيناختيارليتمالقضاء،

.1القضاةبتكوينبمعاهد خاصةأساسية

القضاء،شؤونفيالتنفيذيةالسلطةتدخلالتعييننظامعلىيعيبالبعضكانوإذا

تمكنهاوسائلمنالتنفيذيةالسلطةتملكهلمانظراأهميةفي ذلكيرىالآخرالبعضفإن

ككفاءتـه القضـاء، منصبمن يتولىفيوالمؤهلاتالشروطتوافرمدىمنالتأكدمن

تأثيرالقاضي عنتبعدالتعيينعمليةأنإلىبالإضافةالشخصية،وسمعتهوالفنية،العلمية

.2والسياسيةالحزبيةالولاءات

خـلال منتلافيهفبالإمكانالقضاة،تعيينعلىالتنفيذيةالسلطةلتأثيربالنسبةأما

قضائيةهيئةكإنشاءالقضاء،استقلالضمانمنتمكندستورية وتشريعيةقواعدوضع

فـي للقضاءالأعلىالمجلسمثل¡3بالقضاءالمتعلقة المسائلجميعفيإشراكهايتمعليا

.الجزائريالنظام

:للقضاةالمهنيةالحصانة-ب

وحريـات حقـوق وحمايةالعدالةتحقيقفيالدستوريةلمهامهالقاضيتأديةإن

يحميـه الذيالقانونيالإطارللقاضييوفرلمإذاالناحية الفعليةمنيتحققالنالأشخاص

يمليـه ومافقطللقانونأداء مهامهفيمحتكماويجعلهوظيفته،شؤونفيتدخلأيمن

لمـا  يكـون أنمنالخوفأوالضغطمننوعبأيشعورهودونالمهني،ضميرهعليه

.المهنيمسارهأووظيفتهعلىتأثيروأحكامقراراتمنيصدره

تجعلـه التـي بالحصانةالقاضيإحاطةيتطلبالقضائيةالسلطةاستقلاليةأنإذ

وقـد وأحكام،قراراتمنيصدرهماعلىيؤثرقدوضغط خارجيتأثيرأيمنمحميا

.35ص سابق،مرجعالجبلي،االلهعبدأحمدنجيب.د-1

.110ص .سابقمرجعشبكة،سليمانخالد.د-2

351صسابق،مرجعالقومية،الجنائيةالقضائية، المجلةالوظائفتشغيلنظامحسين،عثمانأ،-3
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:فيهـا جـاء ، حيـث 2016الجزائرييالدستورالتعديل  166المادة ذلكعلىنصت

بـأداء تضـر قـد التيوالمناوراتوالتدخلاتالضغوطأشكالكلمنمحميالقاضي"

".حكمهتمس نزاهةأومهمته،

التحويـل أوالعـزل أوللإبعاديتعرضأنمنمأمنفيتجعلهالقاضيفحصانة

مـن أصـدره عمايسأللافالقاضيوقرارات،من أحكاميصدرهمابسببأخرىلمهام

بالطرقإلافيهايمكن مراجعتهولاعنها،يترتبمامسؤوليةيتحملولاوأحكامقرارات

.قانوناالمحددة

مـن القاضـي إبعاديجوزلاأنهللعزل،قابليتهعدمأوالقاضيبحصانةويقصد

المحـددة الحالاتفيإلاالتقاعد،علىإحالتهأوعن العملتوقيفهأوبفصلهسواءمهامه

.1قانونا

بالفصـل سواءالمهنةمنإبعادهإلىينصرفلاللعزلالقاضيقابليةعدمأنكما

لـدائرة ونقلهالقانونيةاختصاصهدائرةمنإبعادهكذلكبل يشملالتقاعد،علىإحالتهأو

أواستشـارته دونغيـر قضـائية  أخرىلمهاماستدعائهأوقانونيمبرردونأخرى

.2موافقته

السـلطة لاسـتقلال أساسيةدعامةيشكلللعزل بهذا المعنىالقاضيقابليةفعدم

ومسارهرزقهومصدروظيفتهعلىمطمئنوهوأدائهيقبل علىالقاضيأنإذالقضائية،

.3المهنيضميرهوما يمليهالقانونيفرضهلماإلاذلكفيخاضعوغيرالمهني،

إبعـاده أوفصلهإمكانيةعدميعنيلاالعزلمنوحمايتهالقاضيحصانةأنإلا

مهنتـه لمبادئانتهاكهتبينمتىوالفصلللعزلهو معرضبلأخطاء،منارتكبمهما

:صسابق،مرجعاالله،عبدأحمدنجيب.د-1 42

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-2 162

277-276ص السابق،المرجعسرور،فتحيأحمد.د .الصفحةنفسالمرجع،نفس-3
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خطـر مـن القاضيتأمين"هو الحصانةفمبدأوأنظمتها،لوائحهاعلىوتعديهوشرفها

أي عـن التأديبيـة للمحكمـة بإحالتهالإخلالدونللضياعمستقبلهوتعريضبه،التنكيل

.1"يرتكبهاأخطاء

وقـرارات، أحكـام منيصدرهعماعموماالقاضيمسؤوليةبعدمالقولأنكما

وأحكـام قراراتمراجعةكانأيبإمكانبلهذه القرارات،مراجعةإمكانيةعدملايعني

.على درجتينالتقاضينظاموبالأخصالقانونيحددهلماوفقاالقضاء

مبـدأ جعلـه إلىالدولغالبيةتعمدعزله،وعدمالقاضيحصانةلأهميةونظرا

ودونذلك،علىبنفسهاتشرفقضائيةهيئاتالقضاة إلىعزلمهمةوتوكيلدستوريا،

.2أخرىجهةأيةمنالتدخل

.للقضاةالإداريالنظام -

يعدوالإنصاف،العدلإقرارفيلهالموكلةالمهامعنالنظروبغضالقاضي،إن

حيثمنأوترقيته،أوتحويلهأوتعيينهحيثمنمعين، سواءإداريلنظاميخضعموظفا

.الاجتماعيوالضمانوالعلاواتكالمرتباتالوظيفيةحقوقه

الكبيـر الأثرلهايكونقدللقاضيالوظيفيالجانبفيالجوهريةالقضاياهذهإن

وماعملهعلىتأثيرالقضايالهذهيكونأنيحدثقدإذأكمل وجه،علىمهامهأداءعلى

عـدم بفعلوذلكعليه،النزاعات المطروحةفيالفصلعندوأحكامقراراتمنيصدره

.الماديومكسبهالمهنيمسارهعلىوقلقهالقاضياطمئنان

أنيتطلبعليه،تأثيرأيمنالقاضيوحمايةالقضاءاستقلاليةضمانفإنوعليه،

قواعدومرتباتهم ومكفآتهم إلىوترقيتهمالقضاةبنقلالقضايا المتعلقةهذهجميعتختص

الجزائرفيللقضاءالأعلىالمجلسذلكمثل-1

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-2 165
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مراحلـه ومختلفالمهنيتامة بمسارهمعرفةعلىالقاضيتجعلمسبقا،ومحددةدقيقة

.وأحكامه

وخطوراتها،مهامهطبيعةللقاضيالوظيفيةالأحكامتحديدفييراعىأنيجبكما

التحويلتحديدأولذلك،قبولهومدىالقاضينفسيةتراعىيجب أنالقضاةنقلنظامففي

.1دوريةزمنيةبمدد

إلىيؤديقدالقضاةترقيةبمستوىوالعلاواتالأجورسلمربطأنالبعضيرى

علىولوبالترقياتالانشغالإلىبالقاضييدفعقدممابين القضاة،التمايزمننوعخلق

اختلافعلىالقضاةمرتباتبتوحيدالبعض يناديجعلالذيالأمرلمهامه،أدائهحساب

مرهونمهامهالقاضي فياستقرارلأنمتقاربة،الأقلعلىجعلهاأوالوظيفية،دراجاتهم

.زملائهمعمساواةيتلقاهاالتيالماديةوالمكافأةالوظيفيباستقراره

القضـائية، الأنظمةبعضتذهبالترقية،نظامعنتنتجالتيالثغراتلهذهوسدا

بينهم،الوظيفيةالدرجاتومقاربةالقضاةترقيةمجالإلى تضييقالإنجليزيالنظامومنها

استقلاليةومبدأيتنافىمثله،قضاةعلى أيديولوللتقويم،خاضعاالقاضيعملجعللأن

فيسـتوجب غير ذلـك، يكونأنأومهامهلأداءمؤهلايكونأنإمافالقاضيالقاضي،

.2القضاءعنإبعاده

الكبرىالأهميةالآخرهوالماديللجانبفإنللقضاة،الوظيفيالمسارجانبوإلى

السـلطة تسـتقل أناللازممنفإنهلذاونزاهتها،السلطة القضائيةاستقلاليةضمانفي

الكـريم العـيش العدالة، وضـمان جهازسيرتضمن بهابماخاصة،بميزانيةالقضائية

.القضاءلرجالواللائق

:صسابق،مرجعالقومية،الجنائيةالقضائية،الوظائفتشغيلنظامحسين،عثمان¡أ-1 224

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-2 171
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التنفيذيللجهازالماليةمواردهاحيثمنالقضائيةالسلطةتبعيةمنالرغموعلى

سـلم القضـاء لرجاليخصصماغالبافإنه¡1الدولالعديد منفيالعمليةالناحيةمن

المجتمـع، فيعليهاأن يكونيجبالتيوالمكانةالقاضيمهنةيراعيوعلاواتأجور

العام للوظيفةالأساسيللقانونيخضعونلابحيثبالقضاةخاصوظيفيلسلكطبقاوذلك

.2الجزائراعتمدتهالذيالشيءالعمومية،

مـن الـتحفظ واجبعليهتفرضفي المجتمعوحساسيتهاالقاضيعملفطبيعة

الفـرد بمظهروظهورهالعامةالأماكنعلىالترددقيود، كعدممنعليهيفرضماخلال

والسياسـي كالعمـل الحزبـي  والأنشـطة، الأعمالبعضممارسةمنومنعهالعادي،

بمظهـر يظهرأنالقاضيعلىتفرضالمهنةأهميةأنكماالتجارية،الأعمالوممارسة

القضاء،برجالخاصأجوررواتبسلمتخصيصيتطلبالذيالأمرالمجتمع،في لائق

أداءفيونزاهتهماستقلاليتهميضمنبماالماديةويلبي احتياجاتهمكريمةحياةلهميضمن

.رشوةأوفسادشبهةأيعنوإبعادهم¡3مهامهم

.للقضاةالمهنيوالتأهيلالتكوين -3

إلامهامهأداءفيالقاضييخضعلاأنهوالقضاءلاستقلاليةالأساسيالمعنىإن

يكـون لنالقاضيهذافإنوعليهالمهني،ضميرهويمليه عليهالقانون،عليهيفرضهلما

الواجـب بالقانونوكاملةودراية تامةتمكنعلىيكنلممامهامهأداءفيمستقلابذلك

.وخصوماتمنازعاتمنأمامهيثارفيمابهوالحكمتطبيقه،عليه

العموميةللوظيفةالعامالأساسيالقانونمن2المادةانظر-1

:صسابق،مرجعاالله،عبدأحمدنجيب.د-2 54

:صسابق،مرجعاالله،عبدأحمدنجيب.د-3 61
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ضـمان فـي وأساسـيا مهمادوراالمهنيوتأهيلهالقاضيلتكوينفإنهناومن

وتفاصـيله القـانون بأحكـام التامةالقاضيمهامه، فدرايةفيالتدخلوعدماستقلاليته

.وواجباتهبصلاحياتهوعارفامهامهأداءفيمتحكماتجعلهوإجراءاته

:أساسيتينمرحلتينالمهنيوتأهيلهالقاضيتكوينويشمل

النظمفيالغالبأنإذالقاعدي،أوالأساسيالتكوينمرحلةوهي:الأولىالمرحلة

بـأداء يتعلقماكلوتعليمهمالقضاةلتكوينخاصةومدارستوضع معاهدأنالقضائية،

المدارسهاتهإلىللقضاءالمهنيةفي المسابقاتالناجحونيوجهحيثوأحكامها،مهامهم

للقضـاء المدرسة العليامثلالقضاء،لممارسةمؤهلينبهيصبحونأساسيتكوينلتلقي

.الجزائرفي

القضـاة فيهـا يخضـع والتـي المستمرالتأهيلمرحلةوهي:الثانيةالمرحلة

التطـوير مـن يمكنهمالوطن،خارجأووتأهيلية، داخلتدريبيةدوراتإلىالممارسين

التغيـرات مع كلوالتكيفالإطلاعمنوتمكنهمالقانونية،ومداركهملمعارفهمالمستمر

تجـارب منوالاستفادةتطبيقهابصددهمالتيالقانونيةوالنظمالتشريعاتتمسقدالتي

.1الآخرين

دولفيالقضائيةالنظمبعضتعتمدللقضاة،أكبروكفاءةتأهيللتحقيقوضمانا 

القضـاء، فروعمنمحددفرعفيالقاضيعمليقيدالقضاة، بحيثتخصصمبدأالعالم

الفـروع مـن وغيرهـا الأحوال الشخصية،أوالمدنيأوالجزائيأوالإداريكالفرع

.الأخرى

بكلوالإلماممهامه،فيالكبيرالتحكممنيمكنهواحدفرعفيالقاضيفتخصص

وأحكـام بنظمالقاضييلمأنالمستحيل،مننقلإن لممن الصعب،أنهإذيتعلق بها،ما

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-1 171
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التخصـص أنإذالقانونية،والنظموتعدد التشريعاتتشعبعلىالقضائيةالفروعجميع

درايةعلىبحكم المداومةيجعلهمحددفرععلىوتركيزهاجهودهبتوحيدللقاضييسمح

يتـولى لمنبالنسبةضرورةأكثرذلكويعتبرالفرع،هذاأحكامبكلعاليةوكفاءةوخبرة

ذاتالنزاعاتفيالفصلفيوإجراءاته،ناهيكالقانونهذالخصوصيةالإداري،القضاء 

.الإلكترونيالطابع

بعـض فإنالمهنية،القاضيكفاءةعلىمؤثراودوراأهميةللتخصصكانوإذا

علـى القاضييداومماغالباإذفقط،الوظيفيأوالتقسيم الإداريبابمنبهتأخذالدول

وهودورية،بصفةلآخرمن فرعينتقلإذالمهني،مسارهطوالأوطويلةلمدةواحدفرع

.التخصصعمليةمنالمرجوالهدفدونيحولالذيالأمر

أدائـه ضمانفيوحساسامهمادوراالمهنيوتأهيلهالقاضيلتكوينفإنوبالتالي

يكونأنودونفقط،المهنيوضميرهللقانونذلكفيوجه، واحتكامهأكملعلىلمهامه

.القضاءاستقلاليةكبيرحدإلىبما يضمنخارجي،تأثيرأوجهةلأيذلكفيتابعا

القضاءجهازعلىتشرفقضائيةهيئةوجود -4

كبيـر وبشكلتتوقفالقضاء،استقلاليةدعمفيذكرهاالسابقالعناصرأهميةإن

علـى والإشرافالقضاةتعيينمهامأوكلتفإذالقائمة بها،أو الهيئةالجهةطبيعةعلى

التأثيرمجالفإنمثلا،كالسلطة التنفيذيةالقضائية،السلطةخارجللجهاتالمهنيمسارهم

أن إشرافإذمهامهم،أداءفياستقلاليتهممبدأبالمقابلويتقلصيزداد،القضاةعملفي

مهـام علىللتأثيرالهيئاتالمجال لهذهيفتحقدووظائفهمالقضاةمسائلعلىإداريةهيئة

.القضاءاستقلاليةبمبدأالمساسوبالتاليوالتدخل فيها،القاضي

القضـاء، وظيفةعلىالإداريةالهيئاتإشرافعنينجرالذيالتأثيرلهذاوتفاديا

ومسـارهم القضـاة بتعيينالمتعلقةالمسائلجميعإلى وضعالعالمدولمنالعديدتعمد
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عملعلىالإشرافلها صلاحيةتكونعليا،قضائيةهيئةإشرافتحتوالمهنيالوظيفي

.1التأديبينظامهموتوليتكوينهمالمهني،مسارهممتابعةتعيينهم،:القضاة

عليـا مجالسشكلفيالقضاةعملعلىالمشرفةالقضائيةالهيئاتهذهوتتجسد

اقتصارمعلمهامه،وأدائهالقضاءبجهازيتعلقماكلالإشراف علىمهامتتولىللقضاء،

.قراراتمنهذه الهيئاتتتخذهماعلىوالمصادقةالإقرارعلىالإدارةدور

للهيئـات الأعلـى المجلـس القضاة،عملعلىالمشرفةالهيئاتهذهأمثلةومن

:رقمبموجب القانونوالمنشأمصر،فيالقضائية الأعلىالمجلسوكذا¡1969سنة82

.دستورياوالمكرسبالجزائرللقضاء

السـلطة اسـتقلال ضـمان فـي هامادعمايشكلالعناصرهذهتحققكانوإذا

وعـدم للقاضـي المهنيالضميرغيابفينظريمجرد كلاميعدلاذلكفإنالقضائية،

اللازمةوالضماناتالقاضي بالدعائمإحاطةأنإذوالإنصاف،العدلإقرارفياستقامته

فـي  برسـالته ومؤمناالعدالة،بقيممتشبعاالقاضييكنما لممجديايكونلنلاستقلاله،

.2والإنصافالعدلتحقيق

الجزائريالدستورفيالقضاءاستقلالية:ثالثا

البـاب مـن القضائيةبالسلطةالمعنونالثالثالفصلالجزائريالمؤسساستهل

يقـوم أساسيكمبدأالقضاءاستقلاليةمبدأعلىالسلطات، بالتأكيدبتنظيمالمتعلقالثاني

.لمهامهاوأدائهاالقضائيةالسلطةتنظيمعليه

الجزائريالدستورمن157الى149الموادانظر-1

:ص¡1979بالإسكندرية،المعارفمنشأةالقضائي،النفسرمسيس بهنام، علم.د-2
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مسـتهل فـي جـاءت والتي2016من التعديل الدستوري 156المادةنصتإذ

"على أنالقضائيةبالسلطةالمتعلقةالدستوريةالنصوص مسـتقلة، القضـائية السلطة:

".ورئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية القانونإطارفيوتمارس

مـا لـه القضائية،السلطةتنظيممقدمةفيالقضاءاستقلاليةلمبدأالمشرعوتأكيد

تعلقماوبالأخصلمهامها،القضائيةالسلطةأداءالمبدأ فيهذاأهميةإلىبالنظريفسره

:فيهاجاءوالتيمن الدستور،157المادةتضمنتهلماوفقاوالحرياتالحقوقبحمايةمنها

علـى  المحافظةواحدولكلللجميعوتضمنالمجتمع والحريات،القضائيةالسلطةتحمي"

".الأساسيةحقوقهم

أداءيمكنهالاالقضائية،السلطةفإنالدستورية،النصوصفيالتسلسللهذاووفقا

مسـتقل، بشـكل مهامهامارستإذاإلاوالحرياتحماية الحقوقفيالدستوريدورها

.سلطة القانونغيرأخرى،سلطةأوجهةلأيالخضوعودون

بـل مجرد،كمبدأالقضائيةالسلطةاستقلاليةمبدأعلىبالنصالمشرعيكتفولم

.القضاءاستقلاليةبتحقيقوالعناصر الكفيلةالضماناتبجميععززه

"أنهعلىالدستورمن165المادةنصتإذ ، وهو"للقانونإلاالقاضييخضعلا:

مـا غيرأخرىسلطةلأيمهامهفييخضعلافالقاضيمبدأ الاستقلالية،جوهريعدما

أومهامه،فيالتدخلأشكالكلمنمحمي 166المادة بحسبوهوالقانون،عليهيفرضه

.واستقلاليتهنزاهتهيمسقدبماعليهالضغط

باعتباره¡1للقضاءالأعلىللمجلسبإنشائهالقضاءاستقلاليةمبدأالمشرعدعمكما

:مـايلي علـى 167المادةنصتإذوتقويمه،القضاةعلى عملالمشرفةالقضائيةالهيئة

157بحسب المادة وأوكلتللقضاء،الأعلىالمجلسبتشكيلالمتعلقةالأمورجميع 157-156-154المواد حددت-1

.عضويلقانونوفقاتنظيمه
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الأشـكال حسببمهمته،قيامهعن كيفيةللقضاءأمام المجلس الأعلىمسؤولالقاضي"

".قانوناعليهاالمنصوص

بتعيـين يتعلـق فيماالصلاحياتجميعللقضاءالمجلس الأعلىالمشرعوأعطى

المـادة فـي جاءإذبه،المعمولللقانونوفقاالوظيفي والإداريمسارهموتتبعالقضاة،

يحـددها للشـروط التـي  طبقاللقضاءالأعلىالمجلسيقرر":من نفس الدستور 174

القانونأحكاماحترامعلىويسهرالوظيفي،لّمهمسوسيرونقلهم،القضاةتعيينالقانون،

للمحكمـة الأولالـرئيس رئاسـة تحتالقضاةانضباطرقابةوعلىالأساسي للقضاء،

".العليا

كمبـدأ القضاءاستقلاليةمبدأكرسقدالموادهذهخلالمنالجزائري،فالمؤسس

.عمليابتحقيقهالكفيلةالضماناتبجميعودعمهالسلطة القضائية،عليهتقومأساسي

التقاضيحقكفالة:الثانيالفرع

لاالقانون،دولةفيوالحرياتالحقوقلحمايةأساسيكضمانالقضائيةالسلطةإن

.بذلكالقياملهاتكفلبضماناتنفسهاهيتحظمالدور مالالقيام بهذاالبتةيمكنها

أساسـية ضمانةيعدلهتعرضناالذيالنحوعلىالقضاءاستقلاليةمبدأكانوإذا

يعدلاقدمستقلةقضائيةسلطةوجودفإنوجه،أحسندورها علىالقضائيةالسلطةلأداء

.وحرياتهلحماية حقوقهالهيئةلهذهاللجوءللفرديتيسرلمإذاكافيا،

حقـوق لحمايـة نفسهاتلقاءمنتتحركأنعمومايمكنهالاالقضائي،وفالسلطة

بأنفسهمالأفرادإقبالمدىعلىذلكيتوقفإذالعدل والإنصاف،وتجسيدالأفرادوحريات

الذيالأمروهوضدها،المرتكبةوصد الانتهاكاتحقوقهمعنللدفاعالعدالةجهازعلى

.التقاضيبحقما يعرفأوالقضائية،للهيئاتاللجوءفيالفردحقبضمانإلايتحققلا
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الحقـوق لحمايـة مهماضمانًاالعمليةالناحيةمنيعدالتقاضيحقفإنوبالتالي،

.القضائيةالسلطةلاستقلاليةمكملاالقانون، ومبدأدولةفيوالحريات

.عليهايقومالتيالعمليةوالأسسالمبدأهذامفهومبيانيلي،فيمانحاوللذا

التقاضيفيالحقمفهوم:أولا

دولمـن العديددساتيرضمنالمكرسةالدستوريةالمبادئمنالتقاضيحقيعد

.وحرياتهمحقوقهمعنالدفاعمنيمكّن الأفرادضماناباعتباره¡1العالم

قانونـا، المكرسـة حقوقهإحدىانتهكتفرد،كلإمكانيةالتقاضيبحقويقصد

هـو التقاضـي فحق¡2عليهاعتدىممنالاعتداء والاقتصاصهذالردللقضاءاللجوء

علىاعتداءأيمنطلب حمايتهأجلمنالقضاءإلىاللجوءصلاحيةشخصكلإعطاء

.3الاعتداءوردلإنصافهوطلباوحرياته،حقوقه

التقاضيحقكفالة"بمصطلحالدراساتبعضفيالتقاضيحقمبدأيعرفكما

.4القانوندولةفيالحقوق والحرياتلحمايةكضمان"

دستوريا،مكرسقانونيمبدأجهةمنهوالمفهومالتقاضي بهذاحقفإنوبالتالي،

.عاموبشكلالدولةفيفردلكلبهمعترفحق شخصيأخرىجهةومن

.المصريالدستورمن69¡68المادتين1996لسنةالجزائريالدستورمن140المادةأنظر-1

¡1983الإسكندرية،المعارف،منشأةالتقاضي،حقوكفالةالقضاءأمامالمساواةمبدأبسيوني،الغنيعبد.د-2

.25ص

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-3 34.

:صسابق،مرجعبسيوني،الغنيعبد:أنظر-4 .ومابعدها25
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هذاأنبلحقوقه،عندفاعاللقضاءالفردالتجاءبمجرديتقررلاالتقاضيوحق

عـن الـدفاع لهتكفلالتيوالشروطالإجراءاتالفرد بجميعهذاإحاطةيفترضالحق

.التقاضيمراحلمختلفوعبر¡1وعادلمنصفبشكلحقوقه

التقاضيحقمبدأكفالةضمانات:ثانيا

التيالعناصرمنمجموعةيتطلبالعملية،الناحيةمنالتقاضيحقمبدأتحقيقإن

:منهاالأشخاص،وحرياتحماية حقوقتضمنخلالهامن

القضائيبالتنظيمالمتعلقةالضمانات

الخصومةأوالمنازعةبسيرالمتعلقةالضمانات

بالقاضيالمتعلقةالضمانات

:القضائيبالتنظيمالمتعلقةالضمانات-1

يتحققلنوحرياته،لحقوقهحمايةللقضاءالفردلجوءأوالتقاضيحقإعمالإن

حقوقـه عنالدفاعمنويمكنهبيسر،للقضاءالالتجاءلهقضائي يكفلتنظيمإطارفيإلا

.والإنصافالعدللمبادئوفقا

يتطلبوالحريات،الحقوقحمايةفيمنهالمرجوللهدفالتقاضيحقمبدأفتحقيق

واللجـوء بحقوقهالمطالبةفردلكليضمنومنصف،محكم، عادلقضائيتنظيمتوافر

.المتقاضينوإنصافالعدلإقرارتكفلآلياتوفقللقضاء

تنظـيم خلالمنالقضائيبالتنظيمالمتعلقةالتقاضيفيالحقضماناتوتتجسد

أعمالهـا، فـي والإنصـاف العدلتحقيقوتحريوتحديد صلاحياتهاالقضائيةالجهات

محاكمةيضمنالذيوالقضائيالمؤسساتيالإطارملحة،بنالغوثيالدكتورالأستاذ:أنظرالتفاصيلمنلمزيد-1

الجزائر،للنشر،الوطنيالديوانوالسياسية،والاقتصاديةللعلوم القانونيةالجزائريةفي المجلةنشرتمحاضرةعادلة،

2010.
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بتحقيـق الكفيلـة الضماناتهذهتخرجالعدالة ولالقيمإنكارهاأوتعسفهاعدموضمان

القضـائية، النظمفي أغلبأساسيتيننقطتينعنالقضائيالجهازلدىوالإنصافالعدل

:وهي

التقاضيدرجاتتعدد

القضاةتعدد

:التقاضيدرجاتتعدد-أ

فـي والإنصافالعدللتحريالعمليةالآلياتأهممنالتقاضيدرجاتتعدديعد

.والحرياتالحقوقحمايةفيأكثرمصداقيةالقضائية وإعطائهاالجهاتعمل

للقضـاء لجـأ الـذي الفردحقمنيكونأنالتقاضي،درجاتبتعددوالمقصود

الجهـة مـن درجةأعلىقضائيةجهةعلىعرض النزاعيعيدأنمنازعته،فيوفصل

.صالحهلغيرالأخيرةهذهفصلتماإذاالأولى،

للقضـاء، اللجوءحقتكريسفيبالغةأهميةدرجتينعلىالتقاضيمبدأيشكلإذ

القضـاء، أمـام الدعوىعرضمنالتمكينمجرديعنيللقضاء لااللجوءحقأنحيث

قضيته،فيوالإنصافتحري العدلمنتمكنالتيالآلياتبجميعالفردإحاطةيعنيوإنما

.قانوناوالمتاحةالممكنةالحدودأبعدوإلى

للمتقاضين،والإنصافالعدلتحقيقفكرةعلىدرجتينعلىالتقاضيمبدأويقوم

:أساسيتيننقطتينفيأهمهاحصرمتعددة، يمكنلاعتباراتوذلك

أخطائهوتصحيحأعمالهلمراجعةللقضاءفرصةيعطيدرجتينعلىالتقاضيإن

والميـل، التقديروسوءوالسهوللخطأومعرضبشر،شيءقبل كلفالقاضيوجدت،إن

أنإذالإطلاق،علىيحمللاذلكوالتأهيل، فإنالكفاءةتتطلبالقضاءمهمةكانتوإن

.ذلكوسيلة لتفاديأفضلدرجتينعلىالتقاضيومبدأوارد،التقديروسوءالخطأمجال
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والمعلومـات للأدلـة وفقـا إلاعليهالمعروضالنزاعفييفصللاالقاضيإن

أنيحـدث وقـد محددة،وأشكاللإجراءاتالمتقاضين، ووفقاطرفمنأمامهالمقدمة

بمقـدوره لـم يكـن  أنأوبعضـها، ويتجاهـل الأدلةاستعمالالمتقاضينأحديسيء

إعطـاؤه والإنصـاف العدلمنبالتاليفيكونالأولى،التقاضيدرجةأماماستحضارها

.أدلتهوتقديمأخطائهثانية لتداركفرصة

المنازعـة لمـدة إطالـة مـن رجتيندعلىالتقاضيلمبدأنقدمنوجهمارغم

فإنأحكامه،مراجعةخلالمنالقضاءوالمساس بمصداقيةالإجراءاتوكثرةالقضائية

الأمـر والحريات،وضمان الحقوقالعدالة،تحقيقفيالفعليةأهميتهأثبتقدالمبدأهذا

.تكرسهالقضائيةالنظمأغلبجعلالذي

:الحكمهيئةتشكيلةتعدد-ب

التـي القضـائية التشكيلةتعددعلىالعالمدولفيالقضائيةالأنظمةأغلبتقوم

لهـم يوكـل إذفأكثر،قضاةثلاثةمنالحكمهيئةما تشكلغالباإذالنزاعات،فيتفصل

.1أغلبيتهمرأيأوبإجماع آرائهمفيهايفصلواأنعلىالدعوى،فيالنظرأمرجميعا

أوالسـهو أوالخطأفرضيةمنيقللواحدة،دعوىفيللفصلالحكمقضاةفتعدد

مـن إذالحكـم، إصـدار فيالانحيازأوالتواطؤمن إمكانيةيحدأنهكماالتقدير،سوء

حسـاب علىلطرفأو الانحيازالتقديرسوءأوالخطأعلىالحكمهيئةاجتماعالمستبعد

.2الآخر

ماداموالإنصاف،العدللتحريضمانةالقضاةتعددفييرىلاالبعضكانوإذا

اعتبارفلاوضميره،للقانونذلكفيومحتكموظيفته،مؤتمن علىالقاضيأنالمفترض

:صسابق،مرجعشبكة،سليمانخالد.د-1 357

:صالمصرية،للجامعاتالنشردارالقاهرة،والتجارية،المدنيةالمرافعاتفيالوجيزالشرقاوي،المنعمعبد.د-2
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تتجـه الحاليةالقضائيةالنظمأن أغلبإلاالحكم،إصداريشاركونهآخرينقضاةلوجود

لتحـري العـدل  كضـمان واحد،قاضمنأكثرمنمشكّلةالحكمجهةجعلإلىدوما

.التقاضيفيالحقوحمايةوالإنصاف

:المنازعةأوالخصومةبسيرالمتعلقةالضمانات-2

هيفالدعوىالقضاء،مجالفيبالغةأهميةالقضائيةالدعوىأوالخصومةتكتسي

.الحقوقوحمايةللعدالةوإحقاقالأحكاملإصدارالإجراء الأساسيأوالقضاءجوهر

أوالخصـومة مباشـرة مـن الفردتمكينمضمونهفيهوللقضاءاللجوءفحق

.ضدهاالمرتكبالاعتداءوردبحماية حقوقهللمطالبةالقضائيةالدعوى

الاعتداءاتووقفالحقوقإقرارفيالقضائيةالخصومةأوالدعوىلأهميةونظرا

الضماناتمنبجملةالقضاءلسيرالمنظمةالتشريعاتعليهم، أحاطتهاالمعتدىوإنصاف

علىالتقاضيفيحقهمنالفردوالإنصاف، وتمكينالعدلتحريتضمنالتيوالمقومات

:أساسيةعناصرثلاثةفيإجمالهايمكنناالتيالضماناتوهيوجه،أكمل

المحاكمةعلانية

الدفاعفيالحق

القانونأمامالمساواة

:المحاكمةعلانية-أ

المتقاضـين بـال تشغلالتيالهواجسمنوشفافيتهالقضاءمصداقيةضمانإن

ظـل فـي إلايتحققلنالقضاءبأحكامالأفرادأن رضاإذالقضاء،أماموالمتخاصمين

.القضاءهذابأمانةشعورهم
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الضماناتأبرزمنيعدالمحاكمةجلساتعلانيةمبدأاعتمادفإنالصددهذاوفي

منوتمكنهمالناس،وعامةالمتقاضيننفوسفيمصداقية القضاءتعززالتيوالمقومات

.شفافيةبكلالتقاضيحقممارسة

العدلتحريفيالقاضيوأمانةالعدالةروحتتجسدالجلساتعلانيةخلالمنإذ

فـي وثقـتهم المتقاضيننفوسطمأنةفيأهميةالمبدأأن لهذاكماالمتقاضين،وإنصاف

.القضاءسلطة

فإنالمهني،وضميرهالقاضيبمهنيةدومامنوطالعدلتحقيقأنمنالرغمفعلى

قصـارى بـذل إلىوسعيهذلك،علىالقاضيحرصإلا منحتمايزيدلنالعلانيةمبدأ

.المتقاضينحقوقوحمايةالعدالةتحقيقفيالجهد

دسـاتير منالعديدفيدستوريكمبدأإدراجهفيالجلساتعلانيةأهميةوتتجسد

.1قانوناوالمحددةالخاصةالحالاتفيإلاعنهأو التنازلللتنفيذقابلغيروهوالدول،

:الدفاعفيالحق-ب

إذالعـالم، دولمنالعديدفيالدستوريةالمبادئمرتبةالدفاعفيالحقويكتسي

.مخالفتهأويمكن تقييدهلادستوريكمبدأتكرسه

والتشـريعات الـنظم مختلـف عبـر مستمراتطوراالدفاعفيالحقعرفوقد

يسـتمع أنفـي التقاضـي حقمجردمنفي الدفاعالحقمفهوممنانتقلإذالمتعاقبة،

وصحةبأدلتهإقناع القاضيعلىوالعملخصمهأدلةمناقشةفيحقهإلىلرأيه،القاضي

.2إدعاءاته

الجزائريالدستورمن144المادةالمبدأهذاعلىنصت-1

الجزائريالدستورمن151و33الموادنصت-2
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آرائـه إبـداء مـن المتقاضـي تمكينهوالتقاضي،بحقالمقصودفإنوبالتالي

بواسـطة الـدفاع حقيمارسوقدالقضاء،خصومه أمامإدعاءاتومناقشةوإدعاءاته،

هـو للـدفاع توكيل محـامين وإن.عنهبدلابذلكيقوممحامبواسطةأونفسهالمتقاضي

وخاصـة بالقانونإطلاعمنالمحامييملكهلمانظراوالإنصاف،العدللتحريالأقرب

كشـف فيومساعدتهالقاضيقناعةتكوينفيمحالةلاسيساهمالذيإجراءاته، الأمر

.العدالةوتحريالحقائق

فـي حقـه ممارسةفيالفردتساعدقصوىأهميةالدفاعفيللحقفإنثمة،ومن

مبـدأ تعزيـز فـي أهميةالدفاعفيللحقأنوحرياته كماحقوقهعندفاعاالتقاضي،

.الخصومبينالمساواة

:القضاءأمامالمساواة -3

فـي الأشخاصوحرياتحقوقحمايةفيأساسيكضمانالتقاضيفيالحقإن

المساواة،مبدأاحترامظلفيإلاالمرجوةللأهدافمجديا ومحققايكونلنالقانون،دولة

.القضاءالمزايا أمامنفسمنوتمكينهمالحظوظنفسالجميعوإعطاء

لجميعالتقاضيفيالحقلكفالةالأساسيةالضمانةيعدالقانونأمامالمساواةفمبدأ

.غيرهمحسابعلىمعينينأشخاصأوتحيز لفئةأوبينهمتمييزدونالأفراد

يدخلماجميعفيبالنظرملزمةودرجاته،تشكيلاتها باختلافالقضائيةفالجهات

علىلأحدالأفضليةمنحدونالأفراد،لجميعموحدقضايا بشكلمناختصاصاتهضمن

.1كاندافعلأيالآخرحساب

:صسابق،مرجعالتقاضي،حقوكفالةالقضاءأمامالمساواةمبدأبسيوني،الغنيعبد.د-1 16
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اللجوءفيالفرصنفسللأفراديكونأنيقتضيالقانونأمامالمساواةمبدأأنكما

أنودونوالإجـراءات الأحكاموبنفسوحرياتهم،حقوقهمللدفاع عنالقضائيةللهيئات

.القضاءأمامغيرهمنأحسنأو منزلةمرتبةفيتجعلهإجراءاتأوبمزاياكانأيايخص

وتمكينالتقاضيحقلكفالةكضمانوالقضاء،القانونأمامالمساواةلأهميةونظرا

المبـادئ درجـة المبـدأ هذايأخذيجعلهبماحقوقهم وحرياتهم،عنالدفاعمنالأفراد

بـاقي علـى يسـمو كمبدأ دستوريتكرسهوالتي¡1العالمدولمنالعديدفيالدستورية

وهـذا  ومنسـجمة متوافقةتكونأنالواجبمنوالتي¡2الدولةفيالأخرىالتشريعات

وإجـراءات المعاملـة ووحدةالحكمجهاتوحدةيقتضيالمساواةمبدأكانوإذا.المبدأ

طبيعـة بحسبالتقاضيإجراءاتفيالاختلافبعضيمنع وجودلاذلكفإنالتقاضي،

أثرلهيكونأندونومنالقضايا والدعاوى،طبيعةاختلافذلكومردالقضائية،الهيئة

.3آخراعتباربأي

الخصومةبنظرالمختصبالقاضيالمتعلقةالضمانات-3

النظـام جوهروالخصوماتالدعاوىبنظرالمختصةالحكمجهةأوالقاضييعد

.وحمايتهاالحقوقوإقرارالعدل والإنصافتحقيقوأساسالقضائي،

1989لسنةالجزائردستورمن140المادةالمثال،سبيلعلىأنظر-1 : المشروعيةمبدأالقضاءأساس"

".القانوناحترامويجسدهمتناول الجميعفيوهوالقضاء،أمامسواسيةالكلوالمساواة،

الدعاوىبسيرتختصوالتيالمحاكماتأصولأووالجزائية،المدنيةالإجراءاتقوانينالتشريعاتهذهأهمومن-2

.إدارتهاوكيفيةالقضائية

منكلينفردمثلاالقضاءازدواجيةأنظمةففيالمتبع،القضائيالنظامباختلافمثلاالتقاضيإجراءاتتختلفإذ-3

غيرهاعنتميزهاخاصةبإجراءاتالدعاوىبعضتختصالخاصة، كمابإجراءاتهريوالإداالعاديالقضاء

وموضوعطبيعة هوهناالاختلافومردالشخصية،الأحوالودعاوىالمجرمين،بالأحداثالمتعلقةكالدعاوى

.أطرافهاوليسالدعوى
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وعلانيـة التقاضـي، لـدرجات تعددمنذكرهاالسالفالضماناتتحققأنإذ

لـم إذاالتقاضيحقكفالةفيوفعالةمجديةلن تكونالدفاعوحقوالمساواةالمحاكمة،

فيوالنزاهةالمسؤولية والكفاءةمنكاملقدرعلىالدعوىبنظرالمختصالقاضييكن

.والإنصافالعدللإقرارسعيه

فيوالفعاليةالأهميةمنكبيرةدرجةعلىيأتيوحيادهالقاضينزاهةفإنوعليه

نفـوس فـي والثقـة الطمأنينـة وخلقالحقوق والحريات،وحمايةالتقاضيحقكفالة

.المتقاضين

كفاءتـه إقرارفيالأساسيةوالشروطالمقوماتمنيعدوحيادهالقاضينزاهةإن

يؤتمنلاونزاهتهحيادهفيالمشكوكأوالمطعونأن القاضيإذالقضاء،لمنصبوأهليته

القضاء،منصبلتوليأساسيفاقد لشرطفهوله،مستحقايكونولاالقضاء،منصبعلى

.1النزاهةوهو

توافرهاالواجبالشخصيةوالمقوماتالصفاتمنوالحيادالنزاهةاعتبارأنإلا

ونزاهته،حيادهيكفلبماالقاضيهذاإحاطةدونلا يحولذلكفإنوسلوكه،القاضيفي

أوطعنأنهعلىذلكولا يؤخذ¡2بهالمتقاضينثقةويعززوالظنون،الشكمنويصونه

في إقـرار التحريلمبدأوتحقيقاجهة،منفيهالتشكيكمنلهحمايةهوبلفيه،تشكيك

.أخرىجهةمنوالإنصافالعدل

ومصـالحهم ميـولهم يخـدم لمـا للتأثرعرضةوالبشربشر،بطبيعتهفالقاضي

لاالخاصة،ومصالحهلميولهالإذعانمنبحماية القاضيالقولفإنوبالتاليالشخصية،

:ص¡1940مصر،نوري،االلهفتحمطبعةوالتجارية،المدنيةالمرافعاتفهمي،حامدمحمد.د-1 587

:صالمرجع،نفس-2 587
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مهنـة وقداسـة لسـمعته ومكانتـه  حمايةهوبلذلك،حدوثبإمكانيةقاطعاجزمايعد

.1القضاء

قـانوني تشـريع منونزاهتهالقاضيحيادبضمانالكفيلةالوسائلهذهوتختلف

:أساسيينقسمينفيهذه الوسائلإجماليمكنناأنهإلالآخر،

التام،الحيادعنالقاضيعجزمظنةفيهايغلبالتيالحالاتويشمل:الأولالقسم

.فيهاالفصلتنحيته عنأوردهيتموبالتالي

منبغيرهمقارنةالقاضيلهايخضعالتيالموانعجملةفيوتتجسد:الثانيالقسم

.ونزاهتهحيادهفيالتشكيكتمنعمكانةالقاضي فيتجعلوالتيالأشخاص،

وتنحيتهالقاضيردحالات-أ

والإنصاف،العدلبتحقيقالقاضيالتزاموهوأساسيمبدأعلىالقضاءمهنةتقوم

الفصلعنالامتناعلهيحقولاوخصومات،دعاوىمنيعرض عليهمالكلوالتصدي

.الجنائيةالمساءلةحدقد تصلالتيالمساءلة،ومحلللعدالةمنكراعدوإلافيها

بالحيـاد التزامـه عدممظنةمنطقفيهايغلبحالاتفييوجدقدالقاضيأنإلا

.والذاتيالشخصيبميولهنزاهته والتأثرفيالشكورجحانالتام،

فيهـا يتممعينة،حالاتالتقاضيلإجراءاتالمنظمةالتشريعاتأغلبحددتوقد

عنـد عنـه، يترتـب قدلماوذلكأمامه،المعروضةنظر الخصوماتمنالقاضيمنع

تجعلهالتيالإنسانيةصفتهالقاضيهذاعنينزعلاالمنصبلتوليهأساسيكمقوموحيادهالقاضيبنزاهةالقولإن-1

ماوهوحمايتها،منهالمطلوبالمصالحمعتتعارضأنيحدثوالتي قدالشخصية،ومصالحهبميولهللتأثيرعرضة

إمكانيةفيالظنيغلب عليهاالتيالحالاتمنحمايتهإلىبالإضافةالتشكيك،وعدمنزاهتهيكفلبماإحاطتهيستوجب

.587ص سابق،مرجعفهمي،حامدمحمد.د:أنظرأخرى،حسابعلىللجهةانحيازه

:ص¡1990- 15طبعةالإسكندرية،المعارف،منشأةوالتجارية،المدنيةالمرافعاتالوفا،أبوأحمد.د-¡81
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مـا بحسبالآخرحسابلطرف علىانحيازهأوميلهإمكانيةمنالحالات،لهذهتعرضه

.القاضيعلىتأثيرمنوصفتهمالأطرافلطبيعةيكون

علاقـة لهمأووأقاربهأهلهمنأطرافهاأحديكونالتيللدعاوىالقاضيفتصدي

.انحيازهوعدمحيادهفيالذاتي والتشكيكللتأثرمحلايجعلهبه،

المنعحالاتتحديدإلىالتقاضيوأصولبإجراءاتالمتعلقةالقوانينأغلبوتذهب

.الحالاتهذهأحدتجسدالتيللدعاوىمن التصديالقاضيومنعبدقة،هذه

:المقارنةالتشريعاتتضمنتهماوحسبهذه،المنعحالاتأهممنونذكر

سـلم علـى معينـة بدرجةوالمحددةالخصوم،وأحدالقاضيبينالقرابةعلاقة

.النسب

زوجهأوالخصومةأطرافأحدمعماخصومةزوجهأوللقاضيكانإذا.

والتصرفاتالأعمالبعضممارسةمنالقاضيمنع-ب

والحريـات، الحقوقوحمايةوالإنصافالعدلإقرارفيومكانتهالقاضيدورإن

.وقراراتهأحكامهفيالعدلتحقيقيضمنبماالحياد والتحفظ،موقفعليهتفرض

تجعلهالمجتمع،فيخاصةبمكانةإحاطتهيفرضانوتحفظهالقاضيحيادوضمان

.وقراراتهأحكامهنزاهةعنالشبهاتبما يبعدوالتحفظ،الحيادموقففي

التـي الضـوابط مـن جملةقاضي،علىالقضائيةالأنظمةتفرضمافغالبالذا،

يمنعإذوالشخصية،الخاصةمصالحهتأثيراتمنوذلك بحمايتهوحيادهتضمنها نزاهته

فيمعينةقيودعليهمتفرضالقضاء، كمامهنةغيرعملأونشاطأيممارسةمنالقضاة

والترشـح  والدعائيـة والسياسـية الحزبيةكالأنشطةفي المجتمعالأنشطةببعضالقيام

.الانتخابيةللمناصب
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المحظـورة والأنشطةالأعمالهذهتحديدفيبينهافيماالقضائيةالأنظمةوتختلف

المنع،حالاتمنالعديدفيتشتركأنهاعلىنظام،كلبحسب طبيعةالقضاء،رجالعلى

الخصـم هـو بوصـفه وذلكالقاضي مستبعدا،حيادمنتجعلأنشطةأغلبهافيوهي

:الحصروليسالأمثلة،سبيلعلىبينهامننذكروالحكم،

نوعهاكانمهماالتجاريةالأنشطةممارسة

والقيـام سياسـية أحزابفيمناصبكتوليالسياسية،الأنشطةممارسة

لهابالدعاية

ماالنظممنأنمعالعامة،الوظائفمنأخرىووظيفةالقضاءبينالجمع

كالتعليممحددة،وظائف أخرىممارسةمنللقضاةيسمح

فيهاقياديكعضوالمشاركةأوالمنظماتأوالجمعياتقيادةتولي

والمضاربةالسمسرةأنشطةممارسة

الجزائريالدستورفيالتقاضيحقكفالة:ثالثا

دولـة تحقيـق ضماناتمنكضمانةالتقاضيحقيكتسيهاالتيللأهميةاعتبارا

الدولـة فـي فـرد لكلإعطائهخلالمنوذلكوالحريات فيها،الحقوقوحمايةالقانون

ضدها،ترتكبالتيكل الانتهاكاتوصدوحرياته،حقوقهعنالدفاعوإمكانيةصلاحية

خلال ما خصصهمنبالغة،أهمية-التقاضيحق–المبدألهذاالجزائريالدستورأولى

لكلالتقاضيفيالحقوتكريسضمانعلىمجملهافيتؤكددستورية،نصوصمنله

يحددهقدماغيرتمييز،أوشرطأوقيدودونمطلقوبشكلالمجتمع  الجزائريفيفرد

.وأحكامإجراءاتمنذلكفيالقانون

مائةالمادةنصخلالمنالمبدأهذاكفالةعلىالجزائريالدستورحرصتأكدإذ

"جاء فيهاوالتي"158"وأربعين  سواسيةالكلوالمساواة،الشرعيةمبادئالقضاءأساس:

هذاخلالمنيتأكد، حيث"احترام القانونويجسدهالجميعمتناولفيوهوالقضاء،أمام
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عـن القضاء دفاعاإلىاللجوءالجزائريالمجتمعفيشخصكلحقالدستوريالنص

.الآخرينالأشخاصباقيمعالمساواةقدموعلىشرط،أوقيددونوحرياته،حقوقه

بـل التقاضـي، فيالحقمبدأتكريسحدعندالدستوريةالنصوصتتوقفولم

مبدأبالأخصومنهاله،الفعليالتكريستكفلمن ضماناتعملياتحقيقهيلزمبماأحاطته

فـي بـالحق الإقراروكذافقراتها الثانية،فيالمادةتضمنتهالذيالقضاء،أمامالمساواة

مـا  ، علـى "169"ومائة والخمسينالواحدةالمادةنصتحيثفرد،لكلوضمانهالدفاع

"يلي "الجزائيـة القضـايا فـي مضـمون الدفاعفيالحق.بهمعترفالدفاعفيالحق:

لكلالدستوريةالحمايةإقرارمن"168"مائة والمادة خمسونبهجاءتماإلىبالإضافة

"نصت على انـه إذالقضائية،السلطةانحرافأوتعسفمنمواطن القـانون يحمـي :

".القاضيمنيصدرانحرافأيأوتعسفأيمنالمتقاضي

جميـع إلـزام علـى لتـنص جاءت"163"ومائة وأربعينخمسةالمادةأنكما

.أحكام القضاءبتنفيذالمختصةالدولةأجهزة
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الرقابة على دستورية القوانين:المطلب الثاني

الأسمىالقانونبمثابةيعدالذيالدستور،وجودعلىالحديثبمفهومهاالدولةتقوم

.الدولةهاتهعليهاتقومالتيالكبرىوالقواعدللمبادئوالمحدد الأساسيالدولةفي

السلطاتبدقةويبينالحكم،لنظامالأساسيةالقواعددولةأيفيالدستوريتمنإذ

وحريـات حقـوق ويبـين بالفردالسلطةعلاقةيحددكمابينها،والعلاقة فيماووظائفها

.وممارستهاالتمتع بهالهميضمنالذيالنحوعلىالأفراد

بـالأفراد، السلطةوعلاقةالحكمنظامفيالعامةالمبادئيضعالدستوركانوإذا

وتفصـيلها، الدسـتورية المبادئإقرارفيالكبيرالدوربعد ذلكالتشريعيللقانونفإن

النصـوص ذلـك بعـد تأتيثملهللدستور وتكملةتنفيذاتأتيالعاديالتشريعفنصوص

فـي الحقوق والحرياتلممارسةالمنظمةالإجراءاتبعضلوضعاللوائحأوالتنظيمية

.وروحهالدستورنصمعومتطابقالعاديالتشريعمعمتناسقنحوعلىالمجتمع

فـي الأخـرى التشـريعات باقيعلىالسموصفةالدستوريةللقواعدفإنوعليه

أومعارضتهاوعدمالدستور،وروحنصمراعاةهذه الأخيرةعلىينبغيحيثالدولة،

"النمسـاوي العـالم بهنادىالذيالقانونية القواعدتدرجلمبدأوفقاوذلكلهمامخالفتها

."كلسن

ملزمـة القـوانين، بإصدارقانوناالمخولةالسلطةوباعتبارهاالتشريعيةفالسلطة

.قوانينمنتصدرهفيماالدستوريةالمبادئ والقواعدمضمونباحترام
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قدالتشريعية،وظيفتهافيالدستوريةللقواعدالتشريعيةالسلطةمراعاةعدمأنإذ

ومخلـة لحرياتهم،ومقيدةالأفرادحقفيمجحفةتكونإصدار تشريعاتإلىحتمايؤدي

.1الدستوريةالقواعدسموبمبدأ

:أساسيانعنصرانعنهينتجالدستورسمومبدأفإعمال

.ومحكومينحكاماالدستورلأحكامالجميعخضوع.1

أحكامهمخالفةوعدمالدستور،سمومبدأباحترامالكفيلةالسبلإيجاد.2

.معهاالتعارضأو

احترامه،بضمانالكفيلةالوسائلإيجادبفكرةالدستورسمومبدأارتبطفقدوعليه

مجـال فـي وبالخصوصالعامة،السلطاتأعمالجميعوروحه فيمضمونهوتكريس

قانونيةوضمانةعمليةكآليةدستورية القوانينعلىالرقابةفكرةجاءتهناومنالتشريع،

مـا وهـو أو روحها،نصهامخالفتهاوعدمبقواعدهوالالتزامالدستورسمومبدألتحقيق

.2القانوندولةفيفعلايتجسد

الأولالمنشـأ الأمريكيةالمتحدةالولاياتالدستوريالقانونوأساتذةفقهاءيعتبر

مـع الواسـع الانتشارذلكبعدالمبدأهذارفليع¡دستورية القوانينعلىالرقابةلمبدأ

.3المبدألهذاإقراراأول الدساتيرالفرنسيالدستورويعتبرالعشرينالقرنبداية

وضمانمخالفتها،وعدمالدستوريةالقواعداحترامتكفلرقابةبوجودالقولأنإلا

حـول العمليةالتساؤلاتمنالعديديطرحدستوريا،والحريات المكفولةالحقوقاحترام

.الدولة؟فيبذلكالمختصةالجهةذلك حولوقبلبذلك،الكفيلةالوسائلأوالطرق

1 -Hans Kelsen, La garantie juridictionnelle de la constitution , (dans) Revue du droit

public et de la science politique en France et à l’Etranger , 1928.page 126
:صسابق،مرجعرباط،آدمون/د-2 518

3 -Luc Heuschling, opt , cité , p : 571
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لمختلـف التعـرض خلالمنالنقاطهذهتفصيلإلىيأتيفيمانسعىفإننالذلك

والإجـراءات والآليـات القـوانين، دسـتورية علىالرقابةتتخذها عمليةالتيالأشكال

الدسـتور بهجاءلماوفقاالمبدأالدستوري لهذاللتكريسنتعرضثمذلك،فيالمستعملة

:كالتاليفروعثلاثفيوهذا.كنموذجالجزائري

.القوانيندستوريةعلىالرقابةمفهوم:الأولالفرع

.القوانيندستوريةعلىالرقابةصور:الثانيالفرع

.الجزائريالدستورفيالقوانيندستوريةعلىالرقابة:الثالثالفرع

.القوانيندستوريةعلىالرقابةمفهوم:الأولالفرع

إذالدستور،سموبمبدأوثيقاارتباطاالقوانيندستوريةعلىالرقابةنظريةترتبط

.الدستورسمولمبدأعمليةنتيجةالقوانينعلى دستوريةالرقابةالبعضيعتبر

بـاقي علـى الدسـتورية للقواعدالقانونيةالقيمةعلوالدستورسموبمبدأويقصد

التشـريعات لباقيالمشروعيةمصدرالدستوربجعلماالأخرى، وهوالقانونيةالقواعد

.الدولةفيالأخرىوالقوانين

النظـام وتحقيـق القـانون لدولـة أساسيكمبدأالدستورسموبمبدأالقولأنإلا

هـذا لإقـرار الكفيلةالضماناتتوافريتطلب¡1الحقوق والحرياتوحمايةالديمقراطي،

.واحترامهالمبدأ

الولاياتفيالعلياالمحكمةإلىالقوانيندستوريةعلىالرقابةمبدأظهورفيالفضلالأساتذةمنالعديديرجع-1

الملامحشكلوالذي¡"مادسن"ضد"ماربوري"دعوىفي1803سنةالصادرقرارهافيوذلكالأمريكية،المتحدة

:أنظرالقوانين،دستوريةعلىالرقابةلفكرةالأولى

Guillaume Drago , justice constitutionnelle , droits N° : 34 , PUF 2002 , p : 119

ترجمةالأمريكي،للدستورالأساسيةالمبادئ-الدستوري،القانونفيالوجيزدينيس،توماس.س.و.بارون.أبيرون

:ص¡1998سنةالأولى،الطبعةالعالمية،والثقافةالمعرفةلنشرالمصريةالجمعيةغنيم،مصطفى 69
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مـع الدولـة فيالتشريعاتباقيتعارضعدميعنيالدساتيرسمومبدأكانوإذا

فـي الصادرةالتشريعاتمراقبةيستوجبذلكتحقيقفإن ضمانوروحا،نصاالدستور

جهةبوجوددومامرتبطالقانونالدستورية، فاحترامللقواعداحترامهامنوالتأكدالدولة،

.تطبيقهبمراقبةتختص

كانفقدالقوانين،باقيعلىوعلوهاالدستوريةللقواعدالقانونيةالقيمةإلىوبالنظر

بضـمان تخـتص معينةجهاتإلىالقواعدهذهاحتراممراقبةتسند مهمةأناللازممن

.للدولةالتشريعيالسلمفيالقانونية الأخرىالقواعدباقيعلىوسموهااحترامها

مبـدأ بإقرارالكفيلةالوسيلةالقوانيندستوريةعلىالرقابةنظريةشكلتفقدلذلك

التشـريعات جميـع علىالقوانيندستوريةعلىالرقابةعمليةإذ تنصبالدستور،سمو

لمهامهـا احترامهايضمنبماالدولة،في.التشريعيةالهيئةطرفمنالصادرةوالقوانين

.1لوظائفهاتعديهاوعدمالدستورية

وأحـد الدستور،سمومبدأأساستعدالقوانيندستوريةعلىالرقابةفإنوبالتالي

أنهاكما¡2التشريعفيالتدرجقواعدواحترامالمشروعيةمبدأالأساسية لتحقيقالضمانات

.3دستورياوالحريات المكرسةالحقوقلحمايةالفعليةالضمانة

دسـتورية علـى الرقابـة مبدأعلىالنصمنالعالمدولأغلبدساتيرتخلولا

السلطاتأعمالفيالمشروعيةومبدأالدستور،سمومبدأأساسي لتحقيقكضمانالقوانين

الديمقراطيـة بـالنظم كبيربشكلدستورية القوانينعلىالرقابةعمليةتقترنإذالعامة،

.والحرياتالحقوقوحماية

:صسابق،مرجعرباط،آدمون:أنظر-1 فيالقوانيندستوريةعلىالرقابةالباز،السيدعلي/دبعدها،وما524

.119ص¡1978المصرية،الجامعاتدارمصر،

2006القاهرة،والتوزيع،للنشرالفجردارالجزائري،الدستوريالمجلسالعام،رشيدة/د-2

3 -Yves Poirmeu, op. , p : 294
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صـورتين أساسـيتين،  فـي لهاالعمليةالتطبيقاتفيالدستوريةالرقابةوتتجسد

.بممارستهاالمنوطةوالجهاتلها،القانونيةحيث الطبيعةمنبينهافيماتختلف

بحيثقضائية،طبيعةذاتإماتكونلهاالعمليةللتطبيقاتوفقاالدستوريةفالرقابة

القـوانين، دستوريةعلىالقضائيةبالرقابةوتعرفالقضائيةطرف الجهاتمنتمارس

.1القـوانين دستوريةعلىالسياسيةوتعرف بالرقابةسياسيةطبيعةذاتتكونأنوإما

.التاليالمطلبفيإليهسنتعرضماذلك

:القوانيندستوريةعلىالرقابةصور:الثانيالفرع

الرقابـة تنظـيم بشـأن العالملدولالدستوريةالنظمتتباينسابقا،إليهأشرناكما

مـن هنـاك وبالمقابلالقضائيةالجهاتإلىبذلكيعهدمنإذ منهاوطبيعتها،الدستورية

.ذاتهتنشأ للغرضسياسيةهيئاتاختصاصمنيجعلها

القوانيندستوريةعلىللرقابةالأساسيتينالصورتينلهاتيندراستناستكونوعليه

:يليكماالدستورمبدأ سمولتحقيقكضمانة

.القوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابة:أولا

.القوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابة:ثانيا

:القوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابة-أولا

منفصـلة دستوريةهيئةوجودعلىالقوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةتقوم

الدولـة فـي القوانيندستوريةبمراقبةلهايعهدالدولة،الأخرى فيالسلطاتباقيعن

.الدستورسمومبدأإقرارعلىوالسهر

هذهتشكيلإلىبالنظرالسياسيةبالرقابةالدستوريةالرقابةمنالنوعهذاويعرف

العامـة السلطاتمنسلطةلأيتبعيتهاوعدمالسياسي،عليها الطابعيغلبوالتيالهيئة،

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-1 02
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بـاقي عـن مسـتقلة جهةإلىالسياسيةالرقابة صلاحيةتخولإذعامكمبدأالدولةفي

أغلـب فـي هذه الهيئـة وتتخذذلك،فيالدستوريحددهلماووفقاالدولة،فيالسلطات

دسـتورية علـى للرقابةخصيصايشكلمجلسشكلالعمليةالسياسيةالرقابةتطبيقات

.الدستوريبالمجلسالقوانين ويعرف

حيثالفرنسية،الثورةعهدإلىالقوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةنشأةترجع

إلاالحـالي بشكلهيستقرولموالأحداث،التغيراتمنالعديدمن الرقابةالنوعهذاعرف

الرقابةمنالنوعلهذاالاستقرارأعطىوالذيسنة،الخامسةالجمهوريةدستوريةبصدور

فيمـا تبنتهاوالتيالقوانين،¡19581دستوريةعلىالسياسيةالرقابةنماذجكأهموجعلها

والدسـتور ¡1949لسـنة الديمقراطيةألمانياكدستورالعالمدولدساتيرمنالعديدبعد

لسـنة المغربـي الدسـتور الاشتراكيةالدولدساتيرمنوالعديد1989لسنةالجزائري

¡1974لعـام بلغارياودستور1977لسنةسابقاالسوفياتيالإتحادكدستور¡19722

بخـص فيماالفرنسيالنموذجمعالدساتيرهذهبعضمع1954لسنة الصينودستور

.3الرقابةبعمليةالمكلفةالهيئة

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-1 07

معهاختلفتفقدالقوانين،دستوريةعلىالسياسيةالرقابةفيالفرنسيلنموذجالدولمنالعديدتبنيمنالرغمعلى-2

الإتحادكدستورالتشريعيةللسلطةالمهمةهذهأوكلتمنالرقابة، فمنهاهذهبممارسةالمحولةالجهةتحديدفي

لسلطةتابعةهيئة أداريةعلىذلكأوكلتمنومنها1974لسنةالبلغاريوالدستور1977لسنةسابقاالسوفياتي

1946لسنةيوغسلافياوركدستالتشريعية مرزة،إسماعيل/د 7-6ص سابق،مرجعالعام،رشيدة/د:أنظر.

:ص¡2004الثالثة،الطبعةالدساتير،فيالعامةالنظريةالسياسية،الدستوري والعلومالقانونمبادئ وما169

:العددمصر،الإدارية،العلوممجلةدستورية القوانين،علىيةالقضائالرقابةحمودة،إبراهيمبدويالمستشاربعدها،

.1978ديسمبر¡02

رئيسطرفمنيعينونأعضاء،09من1958دستورمن56للمادةوفقاالدستوريالمجلسيتشكل-3

رؤساءجميععضويةلهمويضاف)منهملكلأعضاء03(الشيوخ مجلسرئيسالوطنية،الجمعيةرئيسالجمهورية،

.السابقينالجمهورية



أسس الحماية الدستورية للحقوق السياسية وضماناا في الجزائر ------------------------------الفصل الثاني 

115

وفقـا الدسـتورية الرقابةطبيعةتحديدحولالدستوريالقانونفقهاءيختلفكما

أغلـب فيالسياسيةالرقابةعمليةعليهتقومالذيالمصدرالذي يعدالفرنسي،للنموذج

.دستورية القوانينرقابةفيالشكللهذاالمتبنيةالدول

سياسيةهيئةهوفهلالدستوري،للمجلسالقانونيةالطبيعةحولالتساؤليطرحإذ

.طبيعة قضائيةذوهيئةأم

تضـمنه لماوفقاالدستوريالمجلستشكيلفيالعضويالجانبعلىاعتمدنافإذ

لتشـكيل المحضةالسياسيةالصيغةبوضوحنرىفإننا¡19581لسنة الفرنسيالدستور

اعتمـاد منبالرغموهذا¡2أعضائه1958منأيفيالقضائيةالصفةوانعدامالمجلس

.تشكيلهافيالقضائيالعنصرعلىالسياسيةالرقابةنماذجبعض

فإنونشأته،الدستوريالمجلستشكيلتطبعالتيالسياسيةالصبغةهاتهوبمقابل

فبالرجوعالقضائي،العملإلىكبيربشكلتقتربتجدهاالهيئة ومضمونهاأعمالمعاينة

السياسـية، للرقابةلبارزالنموذجبوصفهالدستوري الفرنسي،المجلسقراراتإلىمثلا

المجلـس قـرارات منتصبغ العديدحيثقضائياطابعاتأخذمضمونهافينجدهافإننا

الطبيعة القضائيةتأكدوجملعباراتمنقراراتهافييردماخلالمنلقضائيةبالصبغة

.3لها

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-1 02

09منالدستوريالمجلس يتشكل¡164المادةوبنصإذالجزائري،الدستوريالمجلس تشكيلذلكومثال-2

منينتخبانوعضوانالوطني،الشعبيالمجلسمنينتخبانالجمهورية، وعضوانرئيسيعتبرهمأعضاء03أعضاء

.مجلس الدولةطرفمنوالثانيالعلياالمحكمةمنينتخبفواحدالباقيانالعضوانأماالأمة،مجلسطرف

الدستوريالقانونمفهومالأول،الجزء)الدستوريةوالنظمالدستوريالقانونأصولأرزقي،نسيبمحمد/د:أنظر-3

:ص¡1998الجزائردار الأمة،الأولى،الطبعة(والدستورالدولةوظاهرة 237
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الطبيعـة بازدواجيـة القـول إلىالدستوريالقانونأساتذةمنالعديديذهبلذا

منوقضائيةالمجلس،تشكيلناحيةمنسياسيةفهيالفرنسي،الدستوريلمجلسالقانونية

.عنهالصادرةوالقراراتمهامهناحية

للمجلسالقانونيةالطبيعةصراحةيحددلمالذيالوحيدالفرنسيالدستوريعدولا

ومنهـا الموقـف نفسالدساتيرمنالعديدسجلتإذللرقابة الدستورية،كهيئةالدستوري

القانونيـة الطبيعةيحددمايرد فيهالموالذي2016لسنةيالجزائريدستورالتعديل ال

القوانيندستورية بمراقبةقانوناالمخولةالهيئةباعتبارهالجزائري،الدستوريللمجلس

.1الجزائريالنظامفي

دستوريةعلىالرقابةمنالنوعلهذاالقانونيةالطبيعةتحديدعدمعنالنظربغض

الرقابـة عنتمامامختلفةولكونهاالسياسي،الطابعإعطائهاإجماع علىفهناكالقوانين،

وقائيـة رقابةبأنهاالقوانيندستوريةمخولة بمراقبةكهيئةواستقلالهاجهة،منالقضائية

وفقـا السياسـية هيئات الرقابةتتعرضإذوتنفيذه،القانونصدورتسبقلأنهالاحقة،أو

لهـا  الرسميالإصدارقبلوالتشريعاتالقوانينلفحصعملها،وإجراءاتلاختصاصاتها

.التنفيذحيزودخولها

القـوانين، دسـتورية علىالسياسيةبالرقابةتأخذالتيالدولأغلبدساتيرتحدد

وأدائهـا لسيرهاالعمليةالإجراءاتوبدقةنحددكمادقيق،الهيئة بشكلهذهاختصاصات

.دستوريالمهامها

1 -Ahmed Salem Ould Bouboutt : l’apport du conseil constitutionnel au droit

administratif Economica, Paris , 1987 , p : 48
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:القوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةهيئاتاختصاصات-أ

الاختصـاص للدسـتور، الداخليةوالتشريعاتالقوانينمطابقةمدىمراقبةتعد

دسـتورية علـى السياسيةالرقابةتمارسالتيللمجالس الدستوريةوالأساسيالأصلي

.القوانين

والقـوانين التشـريعات مراقبـة فييكمنالمجالسلهذهالأساسيفالاختصاص

.الدستورسمولمبدأوفقاالدستوريةمطابقتها للمبادئمنوالتأكدالصادرة،

إلىالدولةفيالتشريعيةالمنظومةطرفمنالصادرةالتشريعاتجميعتخضعإذ

القـوانين، دستوريةعلىللرقابةالسياسيةالهيئةأوالمجلس الدستوري، وفحصرقابة

والشـروط الإجراءاتوبحسبالسلم التشريعي،فيودرجتهاالتشريعاتلطبيعةووفقا

.الرقابةلعمليةالمحددة

الاختصاصلا يعدالقوانين،دستوريةمراقبةفيالأصليالاختصاصهذاأنإلا

تخـرج أخـرى باختصاصاتالدستوريةتتمتع المجالسإذللمجالس الدستورية،الوحيد

الانتخابيـة العمليـات كمراقبـة للقوانين والتشـريعات، المحضةالمراقبةعنمانوعا

وإعـلان الشـعبية الاسـتفتاءات  علىوالإشرافالجمهورية،رئيسانتخابوبالأخص

بانتخـاب الخاصـة النزاعاتفيكذلكوالفصلالبرلمان،مجلسنظاموفحصنتائجها،

.نوابه

دستوريةعلىالسياسيةللرقابةالمتبنيةالدولمنالعديددساتيرإلىوبالرجوعإذ

هـذا فـي التطبيقيـة للدراساتووفقاالهيئات،لهذهالداخلية المسيرةوالأنظمةالقوانين
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عليهـا تجمعوالتيالمجالس الدستورية،اختصاصاتأهمتحديدبالإمكانفإنهالمجال،

:1يليفيماالدستوريةالنظمأغلب

.القوانيندستوريةمراقبة.1

.الدوليةالمعاهداتمراقبة.2

).البرلمان(التشريعيةللهيئاتالداخليالنظام.3

.الانتخابيةوالعملياتالاستفتاءاتمراقبة.4

.الاستشاريالاختصاص.5

:القوانيندستوريةعلىالرقابة-1

علىالسياسيةالرقابةلهيئاتالأساسيالاختصاصالقوانيندستوريةمراقبةيعد

والتشـريعات القوانيناحتراممنللتأكدوذلك–المجالس الدستورية–القوانيندستورية

.قواعدهمبدأ سمووتحقيقالدستور،لأحكامالدولةفيالصادرة

الدولـة فـي والقوانينالتشريعاتجميعتشملالدستوريةعلىالرقابةكانتوإذا

كيفيـة حيثمنبينهافيماتختلففإنها¡2القانونيالتنظيمودرجتها فيطبيعتهاباختلاف

.دستوريتهامراقبةوإجراءات

كـالقوانين التشـريعات بعضعلىتلقائيةالدستوريالمجلسرقابةتكونفبينما

العاديـة القوانينكمراقبةمحددةإجراءاتيتطلببعض التشريعاترقابةفإنالعضوية،

.والتنظيمات

1 - Gagik Aroutoumian, Les Respectives d’amélioration de la justice constitutionnelle,

problèmes Fonctionnels et institutionnels, Revue de justice constitutionnelle est

européenne, N° : 01, p : 142 –143.
فالرقابةالبحث،هذامنسبقفيمالهالإشارةتملماوفقاالقانوندولةمقوماتأهمالقانونيةالقاعدةتدرجيعد-2

التيالدرجةبحسبتختلفرقابتهاوصلاحياتكيفيةفإنالدولة،فيالقوانين الصادرةجميعتطالكانتوإنالسياسية

.الدولةفيالتشريعاتسلمفيالقانونيأخذها
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التشـريعات هـذه منلكلالدستوريالمجلسلاختصاصبيانإلىسنتطرقلذل

:يليوكماحدعلى

:العضويةالقوانينعلىالرقابة-أ

Les)العضوية القوانينتكتسي lois organiques) الهـرم فـي مهمةمرتبة

وتعلـو مباشـرة، الدستوريةللقواعدالتاليةالمرتبةفيما تأتيغالباإذللدولة،القانوني

.بالقوانين العاديةيعرفماأوالأخرىالقوانينباقيعلىبالتالي

أنالتشـريعي، السلمفيالعضويةالقوانينتحتلهاالتيالمرتبةهذهعنويترتب

وبالمقابلدرجة،منهاالأقلوالتشريعاتالعادية،القوانينوإلغاء تعديلصلاحيةلهايكون

.1عضوياتعدل قانوناأوتلغيأنالعاديةللقوانينيمكنلا

محـددة تشـريعية مجالاتفيانحصارهافيالعضويةالقوانينأهميةتظهركما

بانتخاباتالمتعلقةكتلكللدولة،القانونيالنظامفيأهمية وحساسيةالأكثروهيدستوريا،

القوانينهذهإصدارتتطلبهماإلىالأمن، بالإضافةالقضائي،التنظيمالسياسية،الأحزاب

المصـادقة وبالأخصالقوانين العادية،فيالمتبعةتلكعنمانوعاتختلفإجراءاتمن

.2التشريعيةالهيئةفيالأصواتبأغلبيةعليها

الدسـتوري المجالسلرقابةالدستوريةالنظمأغلبفيالعضويةالقوانينتخضع

.لذلكللإجراءات المحددةووفقاوجوبية،بصفة

طلعةمقارنة،دراسةوالأجنبية،العربيةالدستوريةوالأنظمةمصرفيالقوانيندستوريةعلىالرقابةالباز،علي/د-1

.280–279، ص 2001الفنية، الشعاع

.العضويةالقوانينبموجبالتشريعمجالاتحددتوالتيالدستورمن123المادة:المثالسبيلعلىأنظر-2
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تتموجوبيةرقابةالعضويةللقوانينالدستوريالمجالسرقابةتعدمثلا،فرنساففي

الجزائريالدستوريللمجلسبالنسبةالحالوكذلك¡1الأولمن الوزيرإخطارعلىبناءا

وبعـد وجوبـا، البرلمـان عنالصادرةالقوانين العضويةدستوريةفحصيتولىالذي

.2الجمهوريةرئيسطرفمنأخطاره

أمامـه المعروضالعضويالقانونأنالدستوريللمجلستبينإذاماحالةوفي

مـن اللازمةالإجراءاتاتخاذلهفيكونالدستور،مع أحكامأو تعارضمخالفةيتضمن

للتعارضوفقاأمامهالمعروضلهذا القانونالدستوريةوالمطابقةالأوضاع،تصحيحأجل

.الحاصل

القـانون بـين تعـارض أومخالفةأيوجودالدستوريللمجلسيتبينلمإذاأما

إصـداره إجراءاتوإتمامالقانونهذابدستوريةالإقرارالدستور، يتموأحكامالعضوي

.3ونشره

سموضمانفيبارزةأهميةالعضويةللقوانينالدستوريرقابة المجالسوتكتسي

العـام بالتوازنيمسقدبمالصلاحياتهاالتشريعيةالسلطةعدم تجاوزوضمانالدستور،

.4الدولةفيللسلطات

1 -. Louis Favoreu et Loïc Philipe : le conseil constitutionnel, 3 eme édition, PUF,

1978 , p : 69 – 70.
"الجزائريالدستورمن 165/02المادةأنظر-2 رأيهالجمهوريةرئيسيخطرهأنبعدالدستوري،المجلس يبدي:

...".البرلمان صادق عليهاأنبعدالعضوية،القوانيندستوريةفيوجوبا

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-3 147

4 -George Burdeau, François Hamon et Michel Troper : Droit constitutionnel, 25

édition, L.G.D.I. 1997, p : 688.
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:العاديةالقوانينعلىالرقابة-ب

السـلم فيالعضويةالقوانينمندرجةأقلالعاديةالقوانيناعتبارمنالرغمعلى

.الأكبرالتشريعيالمجاليأخذالعاديةالقوانينبموجبفإن التشريعللدولة،القانوني

هـذه فإنالتشريعية،للهيئةالأصليةالاختصاصاتمنالعاديالتشريعكانوإذا

تقويمآلياتإيجاديتطلبالذيالأمرالاختصاص،لهذافي ممارستهاتنحرفقدالأخيرة

.وتصحيحهالانحرافهذا

محـددة، لإجـراءات وفقاالدستوريالمجلسلرقابةالعاديةالقوانينتخضعلذا

لرقابـة تخضـع والتـي العضويةالقوانينوبعكسلآخر، إذدستورينظاممنتختلف

أمـرا يعـد للرقابة الدسـتورية العاديةالقوانينإخضاعفإنوجوبا،الدستوريالمجلس

.1الإخطارإجراءوبالأساسمعينة،إجراءاتعلىيتوقفاختياريا

سـمو مبـدأ لتحقيقأساسيةكضمانةالعاديةالقوانيندستوريةعلىالرقابةوتعد

وحمايـة القـانون دولـة مقوماتأحديعدالذيالقانونيةتدرج القاعدةوإقرارالدستور،

.2والحرياتالحقوق

:التنظيميةواللوائحالقوانينعلىالرقابة-ج

والتـي الدولة،فيالتشريعيةللسلطةوالأساسيةالأصليةالوظيفةالتشريعكانإذا

التنفيذيـة السلطةتمنحفقدذكرهاالسالفوالعاديةالقوانين العضويةطريقعنتمارسها

للجهـاز الدستوريمنحماغالباإذمحددا للتشريع،مجالاالدستوريةالنظممنالعديدفي

....الجهاتاختلاف-1

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-2 156
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المحـددة خـارج المجـالات  التشريعصلاحية 1الجمهوريةرئيسوخصوصاالتنفيذي

.التشريعيةللسلطة

واللـوائح القوانينإصدارصلاحيةالحكومةفيممثلةالتنفيذيةللسلطةتمنحكما

البرلمـان، عنالصادرةوالتشريعاتالقوانينتطبيقمنهايكون الهدفوالتيالتنظيمية،

مجاليبرزوهنالها،تنظيميةأحكاميتطلب وضعمماعامة،بصيغةتأتيماغالباوالتي

.القانونبتنفيذالمخولالجهازباعتبارهاللحكومةالمخولالتشريع

بـين الفصللمبدأوفقاالتنفيذيةالسلطةصلاحياتمنهذا المجال التنظيميويعد

المجـال  هـذا فيالتدخلأخرىجهةلأييحقلافإنهالقاعدة القانونية،وتدرجالسلطات

.التنفيذيةللسلطةالممنوح

للإجـراءات مطلـق بشكلالتشريعيةالنصوصتضمنعدميعنيلاهذاأنإلا

نصوصـا عادية،أوعضويةسواءالتشريعيةوانينالقالعديد منتتضمنإذالتنظيمية،

مـن التنظيميـة النصوصعليهالتي هيبالشكلليستإلا أنها تنظيميةأحكاماتتضمن

.2والبيانالتفصيل

رئـيس طريـق عـن التنفيـذي الجهـاز علىحكراالتنظيميالجانبكانوإذا

للتطبيققانونيةوسائلإلاهيماالتنظيميةواللوائحفإن القوانينالحكومة،أوالجمهورية

أدنـى مرتبةتحتلالتنظيميةالقوانينيجعل هذهالذيالأمروالقوانين،التشريعاتوتنفيذ

.للدولةالتشريعيالسلمفيالأخرىالقوانينمن

1996لسنةالجزائريالدستورمن125و124المواد:المثالسبيلعلىأنظر-1 الدستورمن37المادة.

1958لسنةالفرنسي

2 -Louis Favoreu, Loïc Philipe, op. . Cit. , p : 102
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هذهعلىفإنالتنظيمية،واللوائحللقوانينالقانونيةالمرتبةفيالتدرجلهذاوكنتيجة

أو دستوريةقواعدكانتسواءالدرجةفيتعلوهاالتيوأحكام القوانينتتوافقأنالأخيرة

.دستورياالمحددالتشريعيالتنظيمي للمجالتتعدى المجاللاأنيجبكماتشريعية،

واللـوائح المراسـيم مراقبـة فيأساسيةدستوريةالمجلسمهمةتكونثمةومن

كانتسواءمرتبة،منهاالأعلىالقانونيةالنصوصموافقتها لأحكاممنوالتأكدالتنفيذية،

التنظيمـي للمجـال التنظيميةهذه النصوصاحتراموكذاتشريعيةأودستوريةنصوصا

تفصيلهاأوأحكام القوانينتنفيذبغرضالتنظيميةالنصوصتأتيماغالباإذلها،المحدد

.جديدةأحكامإيجاددون

المجلـس النظم،إخطـار بعـض فيالجمهوريةرئيسأوللحكومةفإنوبالمقابل

يقـوم أنذلـك وصورةلهم،الممنوحالتنظيميعلى المجالالتعديحالفيالدستوري

ضـمن تـدخل تنظيميطابعنصوص ذاتبإصداربالبرلمانممثلةالتشريعيةالسلطة

.1الجمهوريةرئيسأوالحكومةلصالحدستورياالمحددالاختصاص

.التشريعيةللهيئاتالداخليالنظامدستوريةعلىالرقابة -2

الاختصاصـات منالتشريعيةللهيئاتالداخليةالأنظمةدستوريةعلىالرقابةتعد

.القوانيندستوريةعلىالرقابة السياسيةلهيئاتالأصلية

بـاختلاف للبرلمانالداخليةالأنظمةمراقبةصلاحيةالدستوريللمجلستمنحإذ

الأنظمةأنمنوبالرغمالشأن،هذافيالدستورلأحكاممدى مطابقتهامنوالتأكدهيئاته،

:الموادأنظر-1 1958لستةالفرنسيالدستورمن76و74

رئيسيصدرهاالتيوالأوامرالمراسيمعلىفقطالتنظيميةاللوائحدستوريةعلىالرقابةتنحصرالجزائرفيأما

الجهاتعنالصادرةالتنظيماتأم¡1996دستورمن 125للمادة وفقالهالمحددالتنظيميفي المجال الجمهورية

مجلسمن طرفتمارسوالتي–المشروعيةرقابة–القضائيةللرقابةخاضعةهيالوزراء،كرئيسالأخرىالتنفيذية

والاقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلسالجزائري،الدستوريالمجلسبوحميدة،االلهعطا:أنظرالدولة،

:عددالجزائر،جامعةوالسياسية، .89، ص2002سنة ¡03
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وجوبـا وتخضـع عضويةقوانينطريقعنما تصدرغالباالتشريعيةللهيئاتالداخلية

بالرقابـة الدستورياختصاص المجلسإلىتشيرالدساتيرأغلبفإنالدستورية،الرقابة

.1لهاأصليكاختصاصالتشريعيةللهيئاتالداخليةالأنظمةدستوريةعلى

إلىالبرلمانطرفمنعليهاوالمصادقةإعدادهاوبعدالداخليةالأنظمةتخضعإذ

مخالفتهاوعدمالدستورلأحكاممطابقتهامدىمنللتأكدالدستوري، وذلكالمجلسرقابة

دسـاتير بينالاختلافمع¡2للدستوروالمبادئ العامةتتعارضلأحكامتضمنهاأولها،

الداخلية،الأنظمةبرقابة هذهالدستوريبإخطار المجلسالمخولةالجهةتحديدفيالدول

فرنسا، حيثفيالحالهوكماالتشريعيةالهيئةلرؤساءالصلاحيةهذهبعضهاتمنحفبينما

وجوبـا الدسـتوري المجلـس بإخطارالشيوخومجلسالوطنيةالجمعيةرئيسيختص

لـرئيس الإخطـار صـلاحية الدولبعضتمنحوبالمقابل¡3الداخلية لهيئاتهمابالأنظمة

1996دسـتور  مـن  165/03المادةبناءا  علىالجزائرفيالحالهوكماالجمهورية،

.المعدل

بمراقبةالفرنسيالدستوريالمجلساختصاصعلىتنص1958لسنةالفرنسيالدستورمن61/01المادة-1

.الشيوخومجلسالوطنيةالجمعيةالممثلة فيالفرنسيةالتشريعيةللهيئاتالداخليةالأنظمة

"مايليعلىالمعدل،1996لسنةالجزائريالدستورمن165/03المادةنصتوكذلك المجلسيفصلكما:

".السابقةالفقرةفيالمذكورةالإجراءاتحسبللدستور،البرلمانمن غرفتيلكلالداخليالنظاممطابقةفيالدستوري

.المجلس الدستوريلرقابةالأمةمجلسو.و.ش.م–بغرفتيهللبرلمانالداخليالنظاميخضعوبالتالي

المجلساختصاصللإقرارالسابقالخامسة،الجمهوريةبدستوريعرفماأو1958لسنةالفرنسيالدستوركان-2

عرفتهعمافعلكردةوذلك-الشيوخومجلسالوطنيةالجمعية–لغرفتي البرلمانالداخليةالأنظمةبمراقبةالدستوري

للهيئاتالداخليةعلى الأنظمةالرقابةانعدامأنحيثوالرابعة،الثالثةالجمهوريةدساتيرظلفيالسابقةالتجارب

دستورلواضعيدفعمماالدستور،لهاحددهمايتجاوزأويتنافىبماصلاحياتهاتحديدفيتتوسعجعلتهاالتشريعية

:أنظرالبرلمان،لغرفتيالداخليةللأنظمةالوجوبيةالدستوريلسارقابةإقرارعلى ضرورةيؤكدون1958

Jean Giquel, Droit constitutionnel et institutions politiques 16 eme édition, Montchrestien

France 1999, p : 320 et suite.

Dominique Rousseau, opt. Cit. p.165 et suite.
3 -Louis Favoreu, Loïc Philipe, op. . cit. , p : 70.
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.الدوليةالمعاهداتدستوريةعلىالرقابة-3

نظامهـا ضـمن معتبرةمكانةالدولةعليهاتصادقالتيتأخذ المعاهدات الدولية

هامةمرتبةالدوليةالاتفاقياتالدولدساتيرأغلبتعطيفيها إذالتشريعيوالسلمالقانوني

علىتسموالأحيانأغلبفيالاتفاقياتتجعل هذهالدولة،فيالقانونيةالقواعدتدرجفي

مـن  132المـادة  ما تضمنتهذلكومثالوالتنفيذية،التنظيميةواللوائحالعاديةالقوانين

"فيهاجاءوالتيالجزائرفيالمعدل 1996دستور  عليها رئيسيصادقالتيالمعاهدات:

".القانونعلىتسموالدستورفيعليهاالمنصوصالشروطحسبالجمهورية

الاتفاقيـات وأحكـام تتعـارض أنالتنظيميةاللوائحأوللقوانينيمكنفلاوعليه

منيجبكماالقانونية،القواعدتدرجلمبدأاحتراماالدولة، وذلكتبرمهاالتيوالمعاهدات

يمكـن لاإذالدستور،الدولية وأحكامالاتفاقيةأوالمعاهدةتوافقمدىمراقبةأخرىجهة

ففي هـذه الدستور،وأحكامتتعرضأوبنوداتتضمنواتفاقيةمعاهدةأيعلىالتصديق

أنمعينةحالاتفييحدثوقدإليها،الانضمامأوالمعاهدةعلىالمصادقةيمكنلاالحالة

عليهـا التصـديق مـن ويمكنالاتفاقية،وبنودليتماشىدستوريإلى تعديلالدولةتلجأ

تتعلـق مـا فإنهـا غالبـا  الوقوعالحالات محددةهذهكانتوإنبدستوريتها،والإقرار

الأوربيـة  الـدول مـن للعديـد ما حـدث ذلكومثالالخاص،الطابعذاتبالمعاهدات

بمعاهـدة تعـرف والتـي المجموعـة الأوربيـة،  معاهـدة علىتصديقهابخصوص

المعاهـدة، لمضمونوفقادساتيرهاتعديلمنها إلىالعديداضطرتحيث¡"ماستريتش"

بعدبتقديمهابما يسمحالمعاهدةوبنودأحكامهلتتماشىدستوريبتعديلفرنساقامتحيث

.1الشعبيللاستفتاءذلك

1 -Dominique Rousseau, op. Cit. , p : 171.
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يشملإذمحددا،المعاهداتدستوريةعلىالسياسيةالرقابةالدولبعضتجعلكما

القـانوني النظامعلىتأثيرلهايكونماغالباوالتي¡1من المعاهداتمعينةفئةأونوعا

أوفيدرالياتتشكيلأووإتحادالسلم،أوكمعاهدات التحالفبسياداتعلاقةلهاأولدولة،

وتحدددولية،أوإقليميةتكتلاتالحدود وتشكيلبفتحالمتعلقةالمعاهداتأوكونفيدراليات

الرقابـة علىوآليات عرضهاوإجراءاتالمعاهدات،هذهطبيعةبدقةالدستورنصوص

.الدستورية

والاستفتاءاتالانتخاباتعلىالرقابة-4

دسـتورية رقابةفيالسياسيةالرقابةلهيئاتالأصليالاختصاصإلىفبالإضافة

معاهدات،عضوية،قوانين:الدولةفيالقانونيالتدرجمرتبتها فياختلافعلىالقوانين

السياسيةالرقابةهيئات2العالمدولمن دساتيرالعديدتمنحتنظيميةلوائحعادية،قوانين

.والاستفتاءاتالانتخابيةالعملياتبمراقبةالدستورية،أو المجالس

وتتبـع العمليـات، هذهمراقبةفيواسعةصلاحياتالمجلس الدستورييمنحإذ

أوالشـعبية، بالاسـتفتاءات الأمرتعلقسواءمدى دستوريتهافيوالبتجوانبهاجميع

.3المختلفةالانتخابيةبالعمليات

:الاستفتاء-أ

الشـعب اسـتفتاء إلـى السـلطة لجوءدستورياالمحددةالدساتيربعضتفرض

فـي برأيـه والأخذالشعباستفتاءبعدإلابهاإجراء يتعلقأياتخاذوعدمبخصوصها،

.4ذلك

.1958لسنةالفرنسيالدستورمن53المادة:مثلاأنظر-1

الإحصائياتمقالة-2

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-3 30

1996لسنةالمعدلالجزائردستورمن77/10المادةالمثالسبيلعلىأنظر-4
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القوانين،دستوريةعلىالسياسيةالرقابةهيئةباعتبارهالدستوريالمجلسويناط

.1عليهاوالإشرافالاستفتاءإدارة عملياتفيأساسيبدور

ومراقبتهاالاستفتاءعمليةتحضيرفيأساسيبدورالدستوريالمجلسيعنىحيث

الشـكاوى جميـع وتلقـي النـاخبين، لأصواتالعامفي الإحصاءصلاحياتهخلالمن

بتأكيدسواءلذلكمناسبايراهمافيها، واتخاذوالفصلالاستفتاءبسيرالمتعلقةوالنزاعات

كمـا الاستفتاء،الكلي لنتائجأوالجزئيالإلغاءصلاحيةولهبرفضها،أوالشكاوىهذه

.وإقرارهالاقتراعنتائجعنالنهائيالإعلانمهمةوحدهلهتكون

اختصـاص عنخارجةالشعبيالاستفتاءطريقعنالصادرةالقوانينكانتوإذا

مراقبـة فـي واسـعة صلاحياتالأخيرلهذافإنللمجلس الدستوري،السياسيةالرقابة

حـول استشاريادوراالنظمبعضمنحه فيبالإضافةالاستفتاءعمليةتسيرالتيالقوانين

.2للاستفتاءالمطروحأو الموضوعالسؤالنصصياغتهوحتىالاستفتاء،مضمون

:الانتخابات -ب

علـى بالإشراف 3القوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةهيئاتأغلبتضطلع

إذالتشـريعية، أوالرئاسـية بالانتخاباتالأمرتعلقسواءالانتخابية المختلفة،العمليات

تحديـد مـن ، ابتداء4الانتخابيةالعمليةمختلف مراحلعلىالدستوريالمجلسيشرف

.الانتخابيةطبيعة العمليةوبحسبالنتائجإقرارإلىووصولاللعمليةالمترشحين

الجزائريالدستورمن163/10المادةأنظر-1
2 -François Luchaires, Le conseil constitutionnel, organisation et attributions, 2 édition,

Economica Paris1997, p : 160.161.
الإحصائياتمقال-3

الذيالانتخاباتونقانعلىالوجوبيةرقابتهخلالمنالانتخابعمليةعلىسابقةرقابةالدستوريللمجلستكون-4

.وتفاصيلهاالمراحلومختلفالانتخاب،عمليةوإجراءات سيرلآلياتالأساسيالمحدديعد
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الترشحفيالراغبينملفاتبدراسةالمجلسيختصالرئاسيةللانتخاباتفبالنسبة

دستورياالمحددةالشروطعلىالشخصتوفرمدىمنالجمهورية، ويتأكدرئيسلمنصب

رئـيس لمنصـب للمترشـحين القائمـة النهائيـة  عنذلكبعد، ليعلن1الرئاسةلتولي

الانتخـاب ومراقبتهـا،  عمليةسيرفيواسعةصلاحيةللمجلسيكونكماالجمهورية،

والشـكاوى الطعـون جميعواستقبالقانونا،لهاالمسيرةالقواعداحترامعلىوالحرص

بعدالنهائيوتثبيتهاالنتائجعنالرسميبالإعلانوحدهاختصاصهمعسير العملية،حول

.2الجمهوريةرئيسبمنصبالفائزعنالإعلانثمةا ومنفيهوالفصلالطعون،استقبال

المجلـس صـلاحية فـإن أنواعهـا، بمختلفالتشريعيةللانتخاباتبالنسبةأما

وصـولا العمليةبدأمنانطلاقاوإجراءاتها،على سيرهاتقتصرمراقبتهافيالدستوري

خـلاف وعلـى الدستوريالغالب للمجلسفييكونلاإذللنتائج،النهائيالإعلانإلى

.3الانتخابات التشريعيةفيالمترشحينقوائممراقبةصلاحيةالرئاسيةالانتخابات

:السياسيةالرقابةلهيئاتالاستشاريالاختصاص -5

علـى الرقابـة فـي السياسيةالرقابةلهيئاتالأصليالاختصاصإلىبالإضافة

الاقتراععملياتبرقابةالاختصاصوكذاله سابقا،المشارالنحوعلىالقوانيندستورية

وحـالات مسـائل فيالدستوريحددهبدور استشاريالهيئاتهذهتضطلعوالاستفتاء،

.4معينة

1996سنةالمعدلالجزائردستورمن73المادةالمثالسبيلعلىأنظر-1
2 -François Guillandre, Election présidentielle en France et à l’étranger, L .G.D.J.1996 , p

: 466,467.
الجزائريالدستوريللمجلسالداخليالنظامالمثالسبيلعلىأنظر-3

1996لسنةالجزائردستورمن88المادةأنظر-4
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مسـائل فـي الرأيإبداءخلالمناستشاريادوراالدستوريللمجلسيعطىإذ

إبداءصلاحيةالدستوريللمجلسيكونإذرئاسة الجمهوريةمنصبشغوركحالةمعينة،

.1لذلكلازمهوبماوالقيامالحالة،هذهفيرأيه

كإعلانالخاصة،الحالاتبعضفيالاستشاريرأيهالدستوريالمجلسيبديكما

.2الطوارئحالةأو إعلانالاستثنائيةالحالات

:السياسيةالرقابةلهيئاتالعمليةالإجراءات -ب

القوانيندستوريةعلىالرقابةفيلدورهاالسياسيةالرقابةهيئاتمباشرةيتوقف

وتحدد اختصاصـاتها  الهيئات،هذهعملتحكمالتيالإجراءات العمليةمنمجموعةعلى

.سابقالهالتعرضتمالذيالوجهعلى

هيئـة أودسـتوري مجلسفيتجسدتسواءالسياسيةالرقابةلهيئاتيمكنلاإذ

معينـة، لإجراءاتوفقاإلاالقوانيندستوريةعلىالرقابةمهامها فيمباشرةمنأخرى،

.الرأيأوالمجلس للقراروإصدارالإخطارإجراءبالأخصمنها

بإخطـار إلايـتم لاالدستوريةاختصاصاتهلمباشرةالدستوريالمجلسفتحرك

القياملغيرهايمكنلاوالتيدستوريا،المخولةالهيئات والجهاتطرفمنبذلكالمجلس

فيبصلاحياتهوالإطلاعمهامهالدستوري بممارسةللمجلسبذلكليسمحالإخطار،بهذا

لقراراتإصدارهمن خلالوذلكاختصاصاتمنيتبعهاوماالقوانين،دستوريةمراقبة

.لمهامهممارستهوأساسعملهجوهرتشكلولآراء

وهماأساسيين،بإجرائينمرتبطلمهامهالدستوريالمجلسممارسةفإنثمة،ومن

.القرارات والآراءوإصدارالإخطار

1996لسنةالجزائردستورمن93والمادة¡1958لسنةالفرنسيالدستورمن16المادةأنظر-1

1996لسنةالجزائردستورمن91المادة-2
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:الدستوريالمجلسإخطار-1

لمهامهالدستوريالمجلسممارسةعليهيقومالذيالأساسيالإجراءالإخطاريعد

.الدولةفيالصادرةوالقوانينالتشريعاتلمدى دستوريةمراقبكجهاز

فحصلأجلنفسهتلقاءمنيتحركأنعامةكقاعدةيمكنهلاالدستوريفالمجلس

الجهـات طرفمنبإخطارهذلكفيمرتبطهوبلالقوانين والتشريعات،دستوريةمدى

.بذلكدستورياالمخولةالهيئاتأو

الدستوريالمجلسبإخطارالمخولةالهيئاتأوالجهاتتحديدفيالدولوتختلف

تتفـق التـي الجهةهوالجمهوريةرئيسكانوإنالرقابة الدستورية،ممارسةأجلمن

دسـتورية ومراقبـة لفحـص المجلس الدستوريإخطارحقمنحهعلىالدساتيرأغلب

الهيئاترؤساءالاختصاص إلىهذامنحإلىكذلكالدساتيرمنالعديدتذهب¡1القوانين

لـرئيس  يمـنح حيثالهيئات،هذهعليهتقومالذيالتنظيموبحسبالدولة،فيالتشريعية

.الدستوريالمجلسإخطارحقالبرلمان

حكـرا تجعلهولاالدستوريالمجلسصلاحياتمنحفيالدولبعضتتوسعكما

مـا إلىوبالإضافةمثلافرنساففيالتشريعية،الهيئاتالجمهورية ورؤساءرئيسعلى

أنهحيثأخرى،جهاتإلىالإخطارحق، يمنح1958من دستور  60/02المادة حددته

إخطـار البرلمـان فيلنواب الغرفتينأصبح 1974لسنة الدستوريالتعديلوبموجب

كـلا  فـي نائبـا بسـتون محددالنوابمنمعيننصابتوفربشرطالدستوريالمجلس

.19922سنة منإبتداءاالإخطارلهذاالفعليالتطبيقبدأوقدالغرفتين،

:أنظر¡1958لسنةالفرنسيالدستورمن60/02المادة-1

Dominique Rousseau , op. . Cit. , p : 151

الجزائروفيالشيوخ،مجلسورئيسالوطنيةالجمعيةرئيسمنكلإلىالدستوريالمجلسإخطارحقيمنحفرنسافي

1996دستورمن166المادةالوطني،الشعبيالمجلسالأمة ورئيسمجلسرئيسمنلكلالإخطارحقيمنح
2 -Philippe Foillard, op. , cit. , p : 363.
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المجلـس إخطاربحقالعاديينللأفراددستورأيإقرارعدمهوالملاحظأنإلا

الرقابـة عمليـة فيسلبياجانباالبعضيعتبرهماوهورقابة سياسية،كهيئةالدستوري

تمـنح التـي القضائيةكالرقابةدستورية الأخرىعلىالرقابةبصورمقارنةالسياسية،

.1ذلكفيالحقالمواطنين

الإجـراء هذاالدستوريالمجلسبإخطاردستورياالمخولةالهيئاتهذهوتمارس

بصفةأولذلك،وتقديرهفيهالحقلهمنبإرادةيرتبط الإخطاربحيثاختياريةبصفةإما

الدسـتوري، بإخطار المجلـس الإخطار ملزمةحقصاحبةالهيئةتكونبحيثوجوبيه

للهيئاتوالنظام الداخليالعضويةبالقوانينالدستوريالمجلسإخطاروجوبذلكومثال

.2الخاصةالأهميةذاتالدوليةوالاتفاقياتالتشريعية

مهامـه يباشربذلك،المخولةالجهاتطرفمنالدستوريإخطار المجلسوفور

لإجـراءات ووفقـا أمامـه، المعروضةوالتشريعاتدستورية القوانينمدىفحصفي

الأخيرفيليصلالمجلس،عملالتي تحكمالداخليةوالأنظمةالدستوريحددهاوتنظيمات

رأيهأوإصداره قرارهخلالمنعليهالمعروضةالمسائلمنالدستوريموقفهبيانإلى

.ذلكفي

الأفرادلحقمباشرالغيرالتكريسمننوعالإخطار،حقالبرلمانغرفتيكلامننائبا60منحيعتبرفرنسافي-1

الفرنسيالرئيستقدم1994سنةوفيإرادته،عنوالمعبرينممثلي الشعبالنواباعتبارعلىوذلكالإخطار،في

الدستوريالمباشر للمجلسالإخطاربحقللأفرادخلالهمنيسمحدستوريتعديلوعبمشر"ميترانفرنسوا"آنذاك

:أنظرالبرلمان،فيلهالمعارضةبرفضقوبلالمشروعهذاأنإلاوالحريات،بالحقوقالمتعلقةالقوانينبخصوص -

Dominique Turpin , Droit constitutionnel , PUF, 1999.p 530.
1996لسنةالجزائريالدستورمن3و2فقرة165المادةالمثالسبيلعلىأنظر-2
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:والآراءالقراراتإصدار-2

فحـص فـي سـواء دستورياالمحددةلمهامهممارستهالدستوريالمجلسيتوج

المسائلفيموقفهببيانوالاستفتاء،الانتخابيةمراقبته للعملياتفيأوالقوانيندستورية

.أو آراءقراراتمنيصدرهماخلالمنعليهالمعروضة

مـن الدسـتور للمجلـس يمكناللتانالعمليتانالوسيلتانوالآراءالقراراتوتعد

.1طعونمنأمامهيرفعوماإخطارات،منما يتلقاهجميععلىالردخلالهما

أوقرارإصدارخلالمنعليهيعرضفيمالموقفهالدستوريالمجلسبيانأنإلا

.المعروضالموضوععلى طبيعةبالأساسيتوقفرأي

دسـتورية بفحـص الدستوريالمجلسعنالصادرةالقراراتتتعلقماغالباإذ

فيستمردستوريتهابإقرارإماسيكونالقرارأنحيثسارية المفعول،وتشريعاتقوانين

.إلغائهاأوفيتم استبعادهادستوريتهابعدمالقولأوالعمل بها،

لـم قانونيـة بنصوصالمتعلقةالمسائلفيالدستوريالمجلسفيبديهاالآراءأما

الجريـدة فيتنشرولمالبرلمانعليهاصادقالتيالفعلي، كالقوانينالتطبيقحيزتدخل

بشأنرأيههناالمجلسيبديإذالمصادقة عليها،تتملمالتيالدوليةالاتفاقياتأوالرسمية

.2ذلكغيرأوالنصوصهذهبدستوريةبالقولسواءالمسائل،هذه

المنتخبينأوالمترشحينقبلمنإماوترفعوالاستفتاءات،الانتخابيةبالعملياتالأحيانغلبفيتتعلقالطعون-1

الرقابـة بأعمـال القراراتتختصإذالدستوري،المجلسوآراءقراراتبينالدستوريةالنصوصتميزماغالبا-2

بعـد، التنفيـذ حيزتدخللمنصوصبخصوصالمجلسالآراء فيبديهاأماالمفعول،الساريةالنصوصعلىاللاحقة

"1996لسنةالجزائريالدستورمن165المادةنصفيجاءماذلكومثال إلىبالإضافةالمجلس الدستورييفصل :

إماوالتنظيمات،والقوانينالمعاهداتدستوريةفيفيالدستورفيأخرىأحكامصراحةإياهخولتهاالتيالاختصاصات

الدستوريللمجلسالداخليالنظاممن49المادةوكذا"العكسيةالحالةفيبإقرارأوالتنفيذ،تصبح واجبةأنقبلبرأي

.الجزائري
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اللاحقة،الرقابةحالةفيبقرارإمادائماتتوجالدستوريالمجلسرقابةفإنوعليه

.السابقةحالة الرقابةفيالرأيبإبداءأو

مـن الآراءأوللقراراتالدستوريالمجلسإصدارحالاتبينالتمييزيظهركما

المجلـس قـرارات تنشـر ماغالباإذمنهما،كلايتم بهاوالإجراءات التيطريقهحيث

فغالباالآراءأماالرسمية،الجريدةعن طريقأيالقوانين،نشرشكلياتبنفسالدستوري

.1الإجراءلهذاتخضعلا

إذصـدورها، بمجـرد مطلقةحجيةالدستوريةالمجلسوآراءقراراتوتكتسي

الانتخابـات مراقبـة أوالدسـتورية بفحصتعلقتوالآراء سواءالقراراتهذهتصدر

.2نفسهأمام المجلسولوللطعنقابلةبشكل نهائي وغيروالاستفتاء

أو التشـريعية أوالقضـائية سواءالدولةفيالهيئاتجميععلىتسريأنهاكما 

.فيهامنها الطعنلأييمكنولاالإدارية،

فـي البارزالدورالقوانيندستوريةعلىالسياسيةللرقابةفإنسبقماخلالومن

أوالدسـتور أحكـام تجاوزوعدمالمشروعيةمبدأوضماندولة القانونمقوماتتحقيق

الدسـتورية القواعـد باعتبارصلاحياتها،سلطتها أوكانتومهماجهةأيمنمخالفتها

.القانوندولةفيوالحرياتالحقوقواحتراملحمايةالعامالضمان

علـى السياسـية الرقابـة أهميةإبرازإلىالدستوريالفقهمنجانبيذهبكما

العملصدوردونتحولإستباقية،أووقائيةرقابةزاوية اعتبارهامنالقوانيندستورية

حصـول عدمبذلكتضمنفهيلتطبيقه وبالتاليإمكانيةأيةوتمنعأصلاالدستوريغير

غايةإلىوذلكالرسميةبالجريدةتنشرالتيقراراتهعكسعلىتنشر،الدستوريالمجلسآراءتكنلمفرنسافي-1

:أنظرعنه،الصادرةالآراءنشربإمكانيةالإقرارتمالفرنسي،للمجلس الدستوريالداخليالنظامتعديلوبعد¡1996

Yelles Chaouche Bachir, op. . Cit. . p : 61.
الدستورمن165/166والمواد¡1958لسنةفرنسادستورمن62/02المادة:المثالسبيلعلىأنظر-2

.الجزائري
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منخيرالوقايةمبدأبذلك تكرسوهيالقانون،دستوريةعدممصدرهيكونالذيالضرر

.1العلاج

القوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةطبيعةبينالكبيرالتوافقذلكإلىيضاف

القانونيـة الاعتبـارات تـداخل خلالمنسماتهتظهرالتشريعية، والتيالهيئاتوعمل

فإنقانونية،طبيعةذاالدستوريعمل المجلسكانفإذاالهيئتين،كلاعملفيوالسياسية

مـن نوعوجوديحول دونمماالتشريعية،والهيئةانسجاماأكثرتجعلهالسياسيةتشكيلته

.الأخرىعلىجهةكلمنالسيطرةورغبةالحساسية

وضماناتعمليةمميزاتمنالسياسيةالرقابةهاتهتجمعهمامنوبالرغمأنهإلا

مننوعافيهايرىالبعضفإنفيها،والحرياتالحقوقالقانون وحمايةدولةلتحقيقفعلية

:أهمهالاعتبارات مختلفةوذلكالهدفهذاتحقيقفيالنقص

والميـولات الأهـواء حبيسـة تجعلهاالرقابةمنالنوعلهذاالسياسيةالطبيعةإن

يـؤدي  قـد مماوالتنفيذية،التشريعيةالسلطتينعملتسيطر علىالتيوالحزبيةالسياسية

السياسـية لمويولاتهـا  الدستورية خدمةمهامهاعنالانحرافمننوعإلىبهاته الهيئة

.2والحزبية

الكافيةالقانونيةوالخبرةالكفاءةلديهمتتوفرلاقدالسياسيةالرقابةعلىالقائمينإن

أكبـر كفـاءة علىهملمنالمهامهاتهاسندلوالحالهوكماالرقابة الدستوريةلمباشرة

علـى يجعلهملاالسلطةطرفمنتعينهمأنبالإضافة إلىمثلاكالقضاةالقانونبمجال

كالقضـاء مستقلأخرمن جهازكانوالوكمافيهمالمفترضةوالاستقلاليةالحيادمنقدر

فـي أعضـائها  تبعـث السياسيةالرقابةهيئاتتشكيلطريقةأنالبعضقولمع.مثلا

1 -Jacques Meunier. Le pouvoir du conseil constitutionnel, essai d’analyse caligique

L.G.D.J France 1994, p : 320.
:ص¡1990العراق-العلميوالبحثالعاليالتعليموزارة–الدستورنظرية–ألمفرجيحميدإحسان/د-2 175
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بـين الصـراع مننوعبروزإلىيدفعقدمماالأخرىالهيئاتباقيعلىبالعلوالشعور

السياسـي الاضـطراب يبثالذيالنحوعلىالدولةفيالأخرىالهيئة والسلطاتهاته

.1هيئات الدولةفيالاستقراروعدم

الرقابةموضوععلىالبعضيسجلهاالتيوالنقائصالملاحظاتهذهمنوانطلاقا

الرقابـة منأخرشكلأونوعتبنيإلىفإنهم يذهبوندستورية القوانين،علىالسياسية

منوالاستقلاليةالحيادتضمنهيئةإلىهاته المهمةبإسنادوذلكالقانون،دستوريةعلى

السـلطة وهـي جهة أخرى،منالقانونيةبالجوانبوالإلمامالكفاءةعلىوتتوفرجهة،

.القضائية

علـى الرقابـة مهمةإسنادإلىالعالمفيالدستوريةالأنظمةمنالعديدتذهبإذ

يعـرف مـا أوقضـائيا طابعابالتاليالرقابةهاتهفتأخذإلى القضاء،القوانيندستورية

.القضائيةبالرقابة

وصورهاالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابة:ثانيا

سياسـية، هيئةتتولهاوالتيالقوانيندستوريةعلىالسياسيةالرقابةخلافعلى

القضائيةالهيئاتإلىالقوانيندستوريةفحصمهمةمبدأ إسنادعلىالقضائيةالرقابةتقوم

.2عليهميعرضقانونأيدستوريةفيصلاحية النظرالهيئاتلهذهيكونإذالدولة،في

دسـتورية علـى القضـائية الرقابةفكرةتبنيإلىالسباقةالمتحدةالولاياتوتعد

التشـريعات بـاقي علىسموهمبدأوتكريسالدستورللاحترام قواعدكضمانةالقوانين

وعلـى أنـه إذالعليا،الاتحاديةإلى المحكمةذلكفيالفضلويعودالدولة،فيالأخرى

القضـائية الرقابةعملية ينظمالأمريكيالدستورفيصريحنصوجودعدممنالرغم

147صسابقمرجع,الدستوريةوالشرعيةالدستوريالقانون,الدينجمالسامي-1

سنةدون(مصر، حلوان،جامعةمقارنة،دراسة-والحكومةالدولةنظرية–الدستوريالقانونالسناري،محمد/د-2

.257ص)النشر
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هـذا  لنفسهامنحتالاتحاديةالعلياالمحكمةفإن¡1بذلكالمخولةالقضائيةالجهاتويحدد

، ليصـدر 1976سـنة  منابتداءالقوانيندستوريةفحصعمليةوباشرتالاختصاص

فـي الانطلاقنقطةكانوالذي 1803سنة مادسون-ماربريفي قضيةالشهيرحكمها

.2القوانيندستوريةعلىالرقابةالأمريكي للممارسةالقضاءصلاحيةتكريس

القـوانين دستوريةعلىالقضائيةللرقابةالأمريكيالنموذجهذاتبنيذلكبعدليتم

لسـنة  دسـتورها فيككولومبيااللاتينيةأمريكادولوبالأخصدول العالممنالعديدفي

دول، وفـي 1929سنة دستورفي، والإكوادور1904لسنةدستورهافي، وبنما1886

.19714لسنة في دستورها، ومصر19373سنة دستورفيكايرلنداالعالممنأخرى

"مايليعلىالأمريكيالدستورمن06/02المادةنصتإذ-1 منالمتحدةالولاياتتسنهماوكذاالدستورهذايعتبر:

بصرفولايةكلفيالقضاءبهويتقيدالولاياتفيأسمىقانونامن معاهداتتبرمهوماأحكامه،معتماشياقوانين

"قوانينهاأوالولايةدستورفيمخالفحكمأيعنالنظر

كالدروقضية1796سنةهيلتون:قضيتيمنكلافيالقوانيندستوريةرقابةإلىالعلياالاتحاديةالمحكمةتصدت-2

أول1803مادسون–ماربريقضيةفيحكمهاوكانالدستورية،كليهما بعدمفيتفصلأنها لمإلا¡1798سنة

:صسابق،مرجعالسناري،محمد-:أنظرالدستورية،بعدمفيهتقرحكم .أ-¡251

محمدترجمة–الأمريكيلدستورالأساسيةالمبادئ–الدستوريالقانونفيالوجيزدينيس،تبارون،.س.وجيروم،

:ص¡1998العالمية،المعرفة والثقافةلنشرالمصريةالجمعيةغنيم،مصطفى 50.

.225ص  1986بغدادجامعةمطبعة-المقارنةوالدستوريةالسياسيةالأنظمة–العانيشفيقمحمدحسان/د-3

:صسابق،مرجعالعام،رشيدة/د-4 72



أسس الحماية الدستورية للحقوق السياسية وضماناا في الجزائر ------------------------------الفصل الثاني 

137

وهيئاتهـا  تنظيماحيثمنالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةعمليةوتختلف

الجهـات لمختلـف القضائيةالرقابةصلاحيةالدولبعضفبينما تمنحللأخرىدولةمن

الولايـات فيالحالهوكمادرجاتهاوعلى اختلافالقضائيلنظامهاالمشكلةالقضائية

بعض، تجعل19462لسنة دستورهافيواليابانوالنرويجاليونان،¡1الأمريكيةالمتحدة

قدنظامها القضائي،فيمعينةجهاتاختصاصمنالقضائيةالرقابةمهمةالأخرىالدول

هـو كماالعلياالمحكمةفيممثلةللدولةالقضائيالتنظيمفيدرجةالأعلىالجهاتتكون

الرقابـة لغرضخصيصاأنشأتقضائيةجهاتأوالإكوادور،بنما،في كولومبيا،الحال

دسـتور فيالحالهوكماالدستوريةبالمحاكمالغالبوتعرف فيالقوانيندستوريةعلى

لسـنة  المصـري الدستور، وكذا19493لسنة دستورهافيوألمانيا 1947لسنة إيطاليا

19714.

هـذا مباشـرة فإنالقوانين،دستوريةعلىللرقابةالقضائيةالطبيعةإلىوبالنظر

الجهـات لعملالمنظمةوالأشكالالإجراءاتبإتباعإلاأن يتميمكنلاالرقابةمنالنوع

تتجسـد إذالقضـائية، الدعاوىالمتعلقة برفعالإجراءاتبالخصوصومنهاالقضائية،

طريـق الـدعاوى  عـن الدولاغلبوفيالعمليةالناحيةمنالقضائيةالرقابةمباشرة

فيالقضائيةالهيئاتمختلفبينالقضائيةالرقابةعمليةتتوزعإذالأمريكية،المتحدةالولاياتفيالحالهوكما-1

أوالقانونطبيعةبحسبوذلكالولايات،مستوىعلىأوالمستوى الاتحاديعلىسواءالأمريكي،القضائيالتنظيم

.الرقابةمحلالتشريع

2005الثانيةالطبعة–ريةالإسكندالمعارفمنشأة–الدستوريوالقانونالسياسيةالنظم–الحلوراغبماجد/د-2

:ص¡ 44

:صسابق،مرجعالحلو،راغبماجد/د-3 44

المادةنصتحيث¡1971سنةدستوربموجبوالمنشأمصر،جمهوريةفيالعلياالدستوريةالمحكمةذلكومثال-4

"على ما يليمنه175 القوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةغيرهادونمنالعلياالمحكمة الدستوريةتتولى:

".واللوائح
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الجهـات اخـتلاف بحسبوإجراءاتهاالدعاوىهذهطبيعةفيالاختلافمعالقضائية،

.أخرىجهةمنمباشرتهاأوتحريكهاحقلهمومنجهة،منالمختصة بنظرها

النظـام يحكمهامختلفة،صوراالعمليةالناحيةمنالقضائيةالرقابةعمليةتأخذإذ

ببيانهسنعنىماوهودولة،كلطرفمنالمعتمدالقوانينعلى دستوريةللرقابةالقضائي

.القوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةصور ممارسةلأهمالتعرضخلالمنوتفصيله

عـن المختصـة القضائيةالجهاتمامأالقوانينلدستوريةالقضائيةالرقابةتباشر

عـدم فيللطعنبذلكالمخولةالهيئةأوالشخصبهاالتي يتقدمالقضائيةالدعوىطريق

.القوانيندستورية

القضـائية الرقابةممارسةفيالأساسيالإجراءهيالقضائيةالدعوىكانتوإذا

القضائيالنظامباختلافيختلفوطبيعتهاالدعوىهذهفإن شكلالقوانين،دستوريةعلى

حيثأومنالدستورية،بفحصالقضائية المختصةالجهةتحديدحيثمنسواءالمطبق،

.الدعوىهاتهمباشرةحقالمخولينالأشخاص

مـن القـوانين، دستوريةبعدمالقضائيالطعنمجالفيالقضائيةالدعوىوتأخذ

:هماصورتين أساسيتينتطبيقاتها العمليةحيث

الأصليةالدعوىبطريقةالقضائيةالرقابة.

الفرعيالدفعبطريقةالقضائيةالرقابة.

:الأصليةالدعوىبطريقةالقضائيةالرقابة-1

عندماالأصلية،الدعوىطريقعنالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةتقوم

أمـام مـا قانونفيبالطعنالقوانين،دستوريةفيالطعنله حقالمخولالشخصيقوم

إذامـا حالـة ، وفي1عليهتطبيقالقانون محلهذايكونأندونبذلك،المختصةالجهة

.130:ص¡2002مصر،الجامعية،المطبوعاتدارالدستوري،القانونعثمان،محمدعثمانحسين/د-1
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بحيثإلغاؤه تمامايتمأمامهاالمعروضالقانونهذادستوريةعدمالقضائيةالجهةأقرت

تعرفولذاالجميع،علىالتطبيقمنالقانونويستبعدمطلقةبصفةالإلغاءهذاأثريسري

.1الإلغاءبدعوىالأصليةهاته الدعوى

الحالـة هذهفيرقابتهافتكونالقانون،صدورقبلالأصليةالدعوىتمارسوقد

رفعبحققانوناالمخولةالجهةتقومإذالسابقة،الإلغاءكذلك دعوىوتسمىسابقةرقابة

القانونية،صدورهللإجراءاتقبل استكمالهالمعنيالقانوندستوريةفيبالطعنالدعوى،

دونالدولـة فـي للسلطات العامةمخولاالسابقالإلغاءدعوىرفعحقيكونماوغالبا

فتقـوم  القانون،علىبالتصديقالمكلفةالهيئةهيبذلكالمخولةالجهةتكونكأنالأفراد،

مـن لتأكدالسابقةالأصليةالدعوىطريقعنالقضاءعلىالقانونبعرضالتصديققبل

المصـادقة تتمولاالقانونيلغىالقانون،دستوريةعدمللمحكمةما ثبتفإذا.دستوريته

.2ويطبقعليهالمصادقةيتمالقانون،دستوريةوأقرت المحكمةالعكسثبتإذاأماعليه،

الحالـة هذهفيرقابتهافتكونالقانون،صدوربعدالأصليةالدعوىتمارسكما

القـانون فيبالطعنالدعوىهذهتسمحإذاللاحقة،الإلغاءبدعوىوتسمى لاحقةرقابة

فيـه، الطعنحقالمخولةالجهةعلىمحل تطبيقيكونأنودونمستقلةبصفةالمعني

أندونللجميـع، مطلقة وبالنسـبة بصفةالقانونيلغىدستوريتهبعدمالحكمحالةوفي

.فقطدعوىرفعتالتيالجهةعلىالإلغاءأثريقتصر

طريـق عـن القوانيندستوريةفيالطعنحقتمنحلاالدولأغلبأنوالملاحظ

دولـة فـي العامةوالسلطاتللهيئاتإلالاحقة،أوكانت سابقةسواءالأصليةالدعوى

–الجامعيةالدارمطبعة–الدستوريوالقانونالسياسيةالنظم–االلهعبدبسيونيالغنيعبد/د-1 -560ص 1992

561.

.د:انظراللاتينية،أمريكادولمنوالعديد1937لسنةدستورهافيكايرلنداالنظامبهذاالدولمنالعديدأخذت-2

.225صسابقمرجع–المقارنةوالدستوريةالسياسية، الأنظمةالعانيشفيقمحمدحسان
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فـي مباشـرة يطعنواأنيمكن للأفرادلابحيثالحكومة،رئيسأوالجمهوريةكرئيس

مباشرة، مـن غيربطريقةذلكللأفرادأجازتالدولبعضأنعلىالقوانين،دستورية

المحـاكم بعـض أمامبرفعهاوذلكمباشرغيربطريقطعونهمتقديمحقمنحهمخلال

بنظـر المختصةالمحاكمأمامبرفعهبدورهاتقومالطعنجديةمنحالة تأكدهافيوالتي

.1المباشرةالإلغاءدعاوى

أوالقـانون علـى وأثرهاالإلغاءدعوىلخطورةونظراالدولأغلبتذهبكما

الإلغـاء دعوىأوالأصليةالدعوىفيالنظرمنح اختصاصإلىفيه،المطعونالتشريع

الجهاتباعتبارهامتخصصة،دستورية عليالمحاكمأوالدولةفيالقضاءدرجاتلأعلى

.والتشريعاتالقوانيندستوريةفحصبمجالوتمرسدرايةالأكثر

).الفرعيالدفع(الفرعيةالدعوىبطريقةالقضائيةالرقابة-2

الأصـلية الدعوىطريقعنالقوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةخلافعلى

القـانون دسـتورية عـدم علـى أثرهافيوالمطلقالعامذات الطابعالإلغاءدعوىأو

طابعاالفرعيالدفعأوالفرعيةطريق الدعوىعنالقضائيةالرقابةتأخذفيه،المطعون

.القوانيندستوريةفيالطعنفيأثرهاحيثمنومحددخاصا

أمـام ماثلشخصكلمنحأساسعلىالفرعيالدفعأوالفرعيةالدعوىتقومإذ

عليـه المطبـق التشـريع أوالقانوندستوريةفييطعنأنخصومة معينةفيالقضاء

بفحـص الخصومةنظراختصاصالمحكمة صاحبةنفسفتقومالخصومة،هاتهبمناسبة

علىتطبيقهتقوم باستبعاددستوريتهعدملهاتبينماوإذافيه،المطعونالقانوندستورية

عدم دستوريةتثارلأنوقابلقائما،القانونهذايبقىبلإلغائهودونفقط،الخصومةتلك

فـي القـانون دسـتورية بعدمالمحكمةحكملأنأخرى،محاكموأمامأخرىدعاوىفي

الطبعةبغداد،والنشر،والآدابللفنونالملاكدارالسياسي،والعلمالدستوريالقانونمبادئمرزة،إسماعيل/د-1

.93، ص2004الثالثة 
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دستوريةعدمفيبمناسبتهاطعنالتيالدعوىفقطتشملنسبيةحجيةالفرعية لهالدعوى

هـذا تطبقأنلهاوالتيالأخرى،المحاكمأوباقي الدعاوىإلىأثرهيمتدولا¡1القانون

.2أمامهادستوريتهعدمفييطعنلمإنهوكماالقانون

رقابـة الفكـرة ظهـور فيالفضلالأمريكيةالمتحدةالولاياتلقضاءكانوقد

ذلكبعدلتتبنهاصراحة،الدستورعليهاينصولم3الدعوى الفرعيةطريقعنالقضائية

الرقابـة منالنوعهذاتكريسإلىدولا أخرىذهبتكماوالنرويجكاليونانأخرىدولا

.19464لسنة اليابانكدستوردساتيرهافيصريحةبنصوصالقضائية

الصـورتان همـا الفرعـي الـدفع ودعوىالأصليةالدعوىمنكلاكانتوإذا

وجودمنيمنعلاذلكفإنالقوانين،دستوريةالقضائية علىالرقابةتطبيقفيالبارزتان

بـين بـالمزج سواءدستورية وذلكعلىالقضائيةالرقابةلمباشرةأخرىووسائلطرق

.5أخرىقضائيةإجراءاتخلالمنأوالسابقتين،الصورتين

أنمعينة،دعوىفيالقانوندستوريةبعدمأقرتالتيللمحكمةأنالفرعيةالإلغاءدعوىعليهقامتالذيوالأصل-1

.أمامهاجديدمنفيهيطعنلمأخرى إذاحالاتعلىالقانونهذانفستطبق

.27سابق ، صمرجع–الدستوريالقانون–الحلوراغبماجد/د-2

شهدهاالتيالتطوراتفإنالتطبيق،عنامتناعقضاءبدايتهفيكانوإنالأمريكيةالمتحدةالولاياتقضاءإن-3

الأمريكي،القضاءطرفمنالمعتمدالقضائيةالسابقةنظامبفضلالإلغاء، وذلكقضاءإلىفشيءشيئايقتربجعلته

منهاالأدنىتلكأوفي درجتهاالتيالمحاكمجميعكذلكبهوتتقيدأحكام،منتصدرهبمامقيدالمحاكميجعلوالذي

المطعونالقانونللإلغاءبالنسبةالأثرمحدود-الامتناعقضاء–القضاءمنالنوعهذابقاءمعالتقاضي،سلمفيدرجة

.دستوريتهفي

:صسابقمرجع3طالسياسيوالعلمالدستوريالقانونمبادئ,مرزةإسماعيل/د-4 190

بطريقةالقضائيةالرقابة:نذكرالقوانين،دستوريةعلىالقضائيةالرقابةهاتباشرالتيالطرقهذهبينومن-5

:ذلكتفصيلأنظر فيالقضائي،الأمربطريقوالرقابةالقضائيالإعلان

:صسابق،مرجع,مرزةإسماعيل/د - 190

ص¡2000مصر،الإسكندرية،المعارف،منشأةالدستوري،والقانونالسياسيةالنظمشيحا،العزيزعبدإبراهيم/د -

756
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القوانيندستوريةعلىالقضائيةالرقابةعمليةفيالدستوريالفقهمنجانبيرى

منوذلكفيها،والحرياتالحقوقوحمايةالقانوندولةلتحقيقالأساسية والفعالةالضمانة

مبـدأ وإقرارالدستوريةالقواعدسمولمبدأمن تكريسالقضائيةالرقابةتشكلهماخلال

.الدولةفيالسلطاتمختلفوسيرعملفيالمشروعية

لسـلطة الدسـتورية الرقابةإسنادأنالدستوري،الفقهمنالجانبهذايرىكما

اسـتقلالية منتتسملماوهذاالأخرى،للسلطاتبالنسبةذاته ضمانةحدفييعدالقضاء

بالإضـافة حزبية،أوسياسيةكانتأخرى، سواءتأثيراتلأيخضوعهاوعدمونزاهة

سـواء القانون المختلفةبجوانبتامةومعرفةإلماممنالقضاءجهازفييفترضماإلى

فحـص عمليةلممارسةوتأهيلاكفاءةأكثريجعلهالذيالأمرفنية،أوموضوعيةكانت

.دستورية القوانين

علىالرقابةإسنادفيالدستوريالقانونوفقهاءأساتذةمنالعديديرىالمقابلوفي

وذلـك السلطاتبينالفصلبمبدأالمساسمننوعاالقضاءإلى سلطةالقوانيندستورية

التشريعية،السلطةصلاحياتمنهوالذيفي المجال التشريعيالقضاءإقحامخلالمن

السـلطات بـاقي منأقوىفي مركزيجعلهالقوانينإلغاءسلطةالقضاءإعطاءأنكما

إلىالدولة بالإضافةفيالعامةالسلطاتبينبالتوازنمحالةلايمسالذيالأمرالأخرى،

-للدولـة  القضـائي النظامفيالمحاكملمختلفالقضائيةالرقابةإسنادعنيترتبقدما

بخصـوص واختلافهاالأحكامفيالتعارضاحتمالمن -الفرعيالدفعبطريقةالرقابة

جهـة ترىبينماما،قانوندستوريةبعدممعينةجهةتحكمأنإذ يحدثواحد،موضوع

.1ذلكعكسأخرىقضائية

756صالسابق،المرجعشيحا،العزيزعبدإبراهيم/د-1
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الجزائريالدستورفيالقوانيندستوريةعلىالرقابة:الثالثالفرع

الدسـتوري النظـام فـي تكريسـه القوانيندستوريةعلىالرقابةمبدأيعرفلم

والتعديل الدسـتوري لسـنة   1996دستور وبعده 1989دستورخلالمنإلاالجزائري

دسـتور  غيبإذ.191إلى  182حيث نصت عليه المواد من  حاليا،بهالمعمول2016

طبيعـة بالخصوصمنهامختلفة،القوانين لاعتباراتدستوريةعلىالرقابةمبدأ 1976

الحـزب يدفيع الوظائفوتجمالحزبيةالأحاديةأساسعلىوالمبنيآنذاكالقائمالنظام

الخصوص علىالمركزيةوقيادتهللحزبرئيسيةبصفةالرقابةمسؤوليةوإعطاءالواحد

.التشريعيةالهيئةبرقابةيتعلقفيما

ذلكبعدليليهالقانوندستوريةعلىالرقابةفكرةمرةلأول 1989دستور وكرس

هيئـات علىالذي نصو،2016ايايه بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة 1996دستور 

يقتـرب سياسياطابعاوجعلها تأخذالرقابة،عنوانتحتالقوانين،دستوريةعلىالرقابة

دستوري يغلبمجلسإلىالرقابةمهمةمنحخلالمنالفرنسيالنموذجإلىكبيربشكل

.السياسيالطابععليه

قضائيةهيئةهوهلالدستوري،للمجلسالقانونيةطبيعة1996دستوريحددولم

فيبينهمفيمامختلفينالجزائريالدستوريالنظامبدراسةجعل المختصينمماسياسيةأم

فـي الدسـتوري على المجلس1996تنصيص دستورأنإذالجهاز،هذاطبيعةتحديد

الهيئاتعنفصل المجلسأساسعلىفهموالاستشارية،الرقابيةبالهيئاتالخاصالباب

أقـرب  جعلتـه ¡1الدستورمن183المادةحددتهاالتيتشكيلتهطبيعةأنكماالقضائية،

قبـل مـن المنتخبينبالأعضاءيتعلقفيماوخاصةالقضائيةللهيئةمنهاالسياسيةللهيئة

)تسعةمنالدستوريالمجلسيتكون"-1 )ثلاثةأعضاء(9 رئيسيعينهمالمجلسرئيسبينهممنأعضاء(3

)واثنانالجمهورية )واثنانالشعبي الوطني،المجلسينتخبهما(2 )واحدوعضوالأمة،مجلسينتخبهما(2 1)

)واحدوعضوالعلياالمحكمةتنتخبه مرةبمهامهم المجلس الدستوريأعضاءيضطلع...الدولةمجلسينتخبه(1

)ستمدتهاواحدة )ثلاثكلالدستوريالمجلسأعضاءنصفويجددسنوات،(6 ".سنوات(3
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فـي التدقيقفإن، وبالمقابل-الأمةومجلسالوطنيالمجلس الشعبي–1بغرفتيهالبرلمان

للهيئةأقربذلكفييجعلهقراراته وأرائهصدوروأدبياتوكيفيةالمجلس عملطريقة

بـين محـل اخـتلاف  بدقةطبيعتهتحديدجعلماوهوالسياسية،للهيئاتمنهاالقضائية

.2الجزائريالدستوريالقانونوأساتذةدراسي

190-186المـواد  واختصاصاتها فقد حددتهاالمجلسصلاحياتيخصفيماأما

:منكلدستوريةومراقبةفحصوتشملللمجلسالأصليةالاختصاصات وهي

الجمهوريةرئيسطرفمنوجوبياإخطارهبعدالعاديةالقوانين

فـي دستوريامحددهولماووفقاالبرلمانغرفتيمنلكلالداخليالنظام

المجالهذا

الدوليةوالاتفاقياتالمعاهدات

التنظيميةالنصوص

وإعـلان والتشريعيةالرئاسيةوالانتخاباتالاستفتاء،عملياتصحةعلىالسهر

نتائجها

وتنظيمـات قـوانين مـن عليـه يعرضمادستوريةفيالمجلسفصلويكون

وفقاوذلكالسابقة،الرقابةحالةفيبرأيأوالرقابة اللاحقةحالةفيبقرارإماومعاهدات

.20163ي الدستورالتعديل  من191-190المادةتضمنتهلما

والاقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةمجلةوالتطبيق،النظريةبينالجزائريالمجلس الدستوريمزرة،نوري-1

:ص¡1990ديسمبرعددوالسياسية، 950
2 -Yelles Chaouche Bachir , op. . Cit. . p : 12-18

"165/01المادة-3 أخرىأحكامصراحةإياهيخولهاالتيالاختصاصاتإلىبالإضافةالدستورييفصل المجلس:

الحالةفيبقرارأوالتنفيذ،واجبةتصبحأنقبلبرأيإماوالقوانين والتنظيمات،المعاهداتدستوريةفيالدستور،في

"العكسية
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الدسـتوري المجلـس لإخطـار دستورياالمخولةالجهات192المادةحددكما

:وهيمهامهبمباشرة

الجمهوريةرئيس.

الوطنيالشعبيرئيس المجلس.

الأمةمجلسرئيس.

الوزير الأول.

 عضو من مجلس الأمة 30نائب أو  50كما يمكن إخطاره من.

بحفـص المجلـس بإخطارلوحدهالجمهوريةرئيساختصاصإلىالإشارةمع

مـن ثانيـة فقـرة 165المـادة إليهأشارتلماوفقاالعضوية وذلكالقوانيندستورية

.1الدستور

"على انه 169المادة نصتكما تشـريعيا نصاأنالدستوريالمجلسارتأىإذا:

".المجلسقراريوممنابتداءأثرهالنصهذايفقددستوري،غيرتنظيمياأو

الدسـتور بـه جـاء الذيالإخطاركافيايعدلمأنهإلىالإشارةمنبدلاأنهغير

الشـعبي المجلسرئيسأوالأمة،مجلسرئيسأورئيس الجمهوريةيديبينكصلاحية

تبرمهـا التـي الاتفاقيـات الدولة وكذافيالقانونيةالمنظومةتناميأماموهذاالوطني،

الحق للمواطنإعطاءإلىاللجوءالضروريمنلاتأجنبية،أطرافمعالعامةالسلطة

لاالمبـدأ هذاوأنللشعبملكالسيادةلمبدأتجسيداذلكقانون،دستوريةبعدمالدفعفي

بـه أقرتماهذاالسلطةفيممثليهلكلرقابيةوسيلةالمواطنيديبينيكنإذا لميتحقق

.دستورهاتعديلبمناسبةفرنسا

الإفريقيـة الـدول مـن وحتىوألمانياوإيطالياالنمسابهتعملالذيالنمطوهو

.2كالبنين

"165/01المادة-1 القوانيندستوريةفيوجوبارأيهالجمهوريةرئيسيخطرهأنبعدالدستوريالمجلسيبدي :

"البرلمانعليهايصادقأنبعدالعضوية
2 -Frédéric Joël Aivo , Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique , l’exemple du

modèle béninois , l’Harmattan Paris 2006 , p :173.
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:خاتمة

متجانسـة أجزاؤهجميعتكونأنالبحثهذاطيلة دراستنا لموضوعلقد حرصنا 

الفصول والمباحث ثم المطالب فالفروع، وذلـك بمـا يسـمح بتغطيـة     حسبومرتبة

مبرزين العلاقة الوطيدة بين دولة القانون ومـدى حمايـة   الموضوع في جميع جوانبه 

نحاول في هذه الخاتمة تلخـيص أهـم النتـائج    .الحريات الفردية والجماعية في كنفها

:والمقترحات التي توصلنا إليها

النتائج:أولا

:فعند البحث في مفهوم الحريات توصلنا إلى النتائج التالية

الدقة، على درجة أننا نجـد  الذي يعطي لها يكتنفه كثير من الغموض وعدم إن المفهوم -

.متعددة وأحيانا في اللغة الواحدة والبلد الواحدالتسميات التي تطلق على نفس المفهوم 

باعتبـار تكفـل   "الحريات العامـة "إلى الإطلاق عليها )بالجمع(فمن تسميتها الحريات 

باعتبـار التنصـيص عليهـا    "حقوق وحريات أساسية"السلطات العامة بها قانونا إلى 

لي باعتبـار الـرأي   فقط مثلما نص عليه دستورنا الحا"الحقوق والحريات"دستورا، أو 

لأنها أشمل "حقوق الإنسان"او الاكتفاء بعبارة "الحرية"أو "الحق"القائل أن لا فرق بين 

Yves"واعم عند بعض الفقهاء مثل  Madiot."

التنوع في التسميات جاء نتيجة اختلاف آراء الفقهاء فـي تحديـد مفـاهيم    كما أن هذا 

.في اختيار الوسائل التي تضمن حمايتها مما انعكس سلبا على عدم الدقةومضامينها 

مفهـوم أن،كمالتحقيقهاالسعيمنالمزيددائمايتطلبمماأبداتتحققلمالقانوندولةإن-

اسـتجلاء بغرضوالتمحيصوالبحثالدراساتمنمزيدإلىبحاجةمازالدولة القانون

ميـاي  الأسـتاذ رأيحسـب العقبـات مسيرتها وهذهاكتمالدونالتي تحولالمعوقات

)Michel Miaille(يرتبطوهوالسياسيالحقلوسطيقعالدولةمفهوم"عن كونناتجة

."السياسيالعملعنالمنبثقةوأنشطتها التطبيقيةبالمؤسساتمباشراارتباطا
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بـالمفهوم أي-القوانيندستوريةعلىالرقابةفيالقانوندولةأركانيحصرمنهناكأن-

دولـة أخـذنا لذاوالحريات،الحقوقحمايةلضمانكافغيرنظرنافيوهذا -الضيق

جميـع مـن والحرياتالحقوقحمايةبموضوعللإحاطةالواسع وذلكبمفهومهاالقانون

الحاميـة القـانون دولةعليهاتبنىالتيكل الأسسوتقويمبتحليللنايسمحوبماجوانبه،

.والحرياتللحقوق

دستوروجود:خمسةالقانوندولةعليهاتبنىالتيالمقوماتأوالأسسأهمأنإلىوصلنا-

والتنصيصالإقرارالقوانين،دستوريةعلىالرقابة¡القانونيةالقواعدتدرجوسموه، مبدأ

المفهـوم اخترنا¡قلناوكما¡الديمقراطيالنهجتطبيقدستوريا،الحقوق والحرياتعلى

الغايـة لأنفقطالقوانيندستوريةعلىالرقابةفيينحصرالذيلا القانونلدولةالواسع

.لذلكنجاعة،بكلوالحرياتالحقوق حمايةنضمنكيفهووالهدف

دسـتوريا، عليهاالتنصيصبمجردوالحرياتالحقوقحمايةتتملا:أنهإلىتوصلناكما-

قـد مسـاس أواعتداءأيردوبها،والتمتعحمايتهاتكفلوآلياتمن ضماناتبدلابل

.لهذه الضماناتدراستناوعنديلحقها،

والحرياتالحقوقحمايةمجالفيالقانونانتهجفقدوالحرياتالحقوقلأنواعبالنسبةأما-

:فيتتمثلأساليب ثلاث

قيمـة والتنصـيص الإقرارهذاأعطىحيث:عليهاالدستوريوالتنصيصالإقرار -أ

كمـا الدولة،فيالأخرىالقواعدمنغيرهاعلىتسموالدستوريةلكون القاعدةخاصة

والعامةالسلطاتكافةولالتزامالقانونية،القواعدمنسواهاوقواعدها علىأحكامهاتقدم

النهجوهوالدستورية،القواعدهذهدائرةكنففيأعمالهم وتصرفاتهمتدوربأنالأفراد

.الجزائريالمؤسسبهأخذالذي

سـنة الفرنسـي والمواطنالإنسانحقوقإعلانبهأتىالذيالمبدأوهو:التشريع-ب

البرلمـاني للمشرعمخصصمجالوالحرياتالحقوقتنظيمأنعلىأقرحيث1789

¡وحرياتـه حقوقـه الفـرد إطارهافييمارسالتيالحدودالمختص بتعيينهووحده،
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يمكنفلاالعامالرأيرقابةوتحتالعامةالإرادةعن يصدرالبرلمانيالتشريعأناعتبارا

والحريـات الحقـوق فإنذلكمنعلى العكسبلتهديدا لهاأوعليهاخطورةيشكلأن

.لهاوحمايةضماناالقانونفيتجدالعامة

L’Etat"القانونيةالدولة"النظامذلكفيهايسودالتيالدولةعلىأطلقبهذا légal وهي

L’Etatالقانون لدولةسابقة de droit.

فعاليـة القانونيالنظامأساليبأكثرمنالقضائيةالرقابةتعتبرإذ:القضائيةالرقابة-ج

خضوعاالعامةالسلطاتخضوعمنتجعلالتيوحدهافهيوالحرياتحماية الحقوقفي

.مسـتقلة قضائيةهيئةإلىإسنادهاضرورةعلىالقضائيةالرقابةفعاليةوتتوقف حقيقيا

محاكمـة يحـاكم وان¡سلفاالقانونيعينهالذيإلى القاضياللجوءمنالفرديمكنوأن

.إلخ...التقاضيوإجراءاتالدفاع وضماناتهحقوقكافةفيهالهتتوافرعادلة

الدسـتور عليهـا احتوىالتيكلاستعراضبعدوتفرعاتهاوالحرياتالحقوقأنواعأما-

وذلكمستمرتفرعفيوالحرياتالحقوقهذهأنإلىتوصلناأو ضمنيا،نصياالجزائري

الثالـث إلىالثانيثمالأولبالجيلبدأتالتيالإنسانالدولية لحقوقالقواعدتأثيرنتيجة

للتطـور أنكمـا ¡الدساتيرفيتزايدهاعلىسينعكس حتمامماالرابعالجيلمعواليوم

علىوانعكاساتهاالأنترناتانتشارلاحظناه منذمثلماتكاثرهافيالأكبرالأثرالتكنولوجي

.للأفرادالخاصةالحياة

التوصيات:ثانيا

:فهيالدراسةهذهبها بعدالخروجيمكنالتيالتوصياتعنأما

لصناعتهالقصوىالعنايةإعطاءلزاماكانلذا¡ذاتهبحدالقانونهوالقانوندولةبناءإن-

:وذلك

oبالعمـل للارتقاءكالبرلمانوضعهتتولىمؤسساتمنيختارهفيماالشعبإرادةباحترام

.الأفرادوحرياتحقوقتحمينصوصمنبما يصدرهالتشريعي
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oالشعبيةالإرادةعنحقايعبرقانونبوضعيسمحالذيالديمقراطيالنهجبتطبيق.

oوتقاليـده عاداتهمعحقايتماشىماومراعاتقوانينمنيوضعفيماالمجتمعقيمباحترام

.مختلف المجالاتفيوالتطورالنموويراعيواستقرارهانسجامهالحسنة ويضمن

oمـن يملكـون لما¡قواعدهوضعفيالمساهمةمنالقانونرجالمنالمختصينتمكين

المحـددة والنظريـة القانونيةللغايةغيرهممنأكثريدركونوبماوأساليب فنيةمناهج

.للحقوق والحرياتوالضمانالحمايةلمنهجية

oمـن المـواطن ليتمكنوالمستوياتالأصعدةكلعلىالقانونيةالثقافةبنشرنوصيكما

.واجباتمنعليهومامن حقوقمالهمعرفة

oاكتسـبوا الـذين القانونرجالمنتركيبتهغالبيةباختيارالدستوريالمجلسدورتدعيم

ودرايةبعلميةدورهأداءمنيتمكنحتىالسياسةرجالدورهمالإوالخبرة دونالتجربة

صلاحيتهممنيحدوالشعبممثليدوريعطّلقدمماتقبل الطعن،لاقراراتهوانعلما

.السلطاتبينالفصلبذريعة

oالحقـوق ممارسـة تقييدشأنهامنالتيوالاستثنائيةالعاديةالتشريعاتكلمنالتخلص

.فقطللدستوروطبقاذلكللمجتمعالعامةالمصلحةتقضي مالموالحريات

يسـمح حـر عـام رأيتكوينعلىوالعمللاتجاهاتهوالانصياعالعامبالرأيالاهتمام-

دورويلعـب والدوليةالوطنيةالساحةفيتطرحالتيالقضايالكلبالتشخيص الصحيح

.وجهأحسنعلىالرقابة

السلطةومنعوأعوانهكالقضاءوالإنصافالعدلتحريعلىالقائمةالدولةمؤسسةتدعيم-

بـالحقوق إخـلال علـى منطويأوماسإجراءأياتخاذمنوعمالهاالعامة وممثليها

إشرافهاتحتأوللقانون،وطبقاالمختصةالقضائيةالسلطةأمر منبموجبإلاوالحريات

الأمـين الحارسباعتبارهاوذلك¡القانونالتي يصفهاالاستثنائيةالأحوالفيورقابتها

.والحرياتالحقوقعلى
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مـواطني بـين وصورهنتائجهبكافةالمشروعيةبمبدأالظروفكلوفيالدائمالتمسك-

.القانونعليهنصماإلاالتمييزأومجال للاستثناءولاالدولة

أساليبوتطويرالإنسانحقوقحقلفيالعاملةالمدنيمنظمات المجتمعتشجيعضرورة-

مصداقيتهاتفقدسياسويةمزايداتأيعنبعيداالمواطنوحرياتحقوقبما يخدمعملها

.العامةالسلطةعملوتعرقلعلى الخصوصالمواطنلدى

:الدوليالمجالوفي-

oعنالمعلوماتجميعوتوفيرالديمقراطية،والتربيةالسياسيةالثقافةبنشردولةكلالتزام

حقـوقهم لممارسـة أساسـية ضرورةباعتبارهاالمواطنينيديبينالحقوق والحريات

.عليهاالاعتداءحالةفيعنهاوالدفاع¡إطارها القانونيوحرياتهم في

oعالميـة إعلانـات مـن الإنسانبحقوقالمتعلقةالدوليةالوثائقلكلمسحبعمليةالقيام

الدوليةالمؤتمراتعنهاأسفرتالتيوالتوصياتالقراراتعنفضلاوإقليمية وخاصة،

تسـمح واحدةوثيقةضمننشرهاثملهاالدوريوالتدقيقوالتحيينقصد المراجعةوذلك

.عليهاالأفراد والدولبإطلاع

دولـة جوانببكافةكلياالإحاطةاستطعنابأنناإطلاقاالقولندعيلاالختاموفي

هذهتشعباتعلىأكثرالإطلاعمنمكنتناالدراسةهذهأنللحريات، إلاالحاميةالقانون

مماأوجدتهالتيوالنظرياتغاياتهوإدراكفلسفة القانونأعماقفيوالغوص¡النظرية

شـعابها وتفرعاتهـا   فيمن التيهمخيففهو¡ومفيدممتعهومابقدرأنهالقوليمكن

وترسـم  المعرفـة طريـق تنيـر واضـحة بفكرةمنهاالخروجدونالمتعددةالحلزونية

:أحدهمقولعلىمعالمه،وذلك علىالقاطعالعلميالإثباتإقامةباحثأيعلىيتعذر"

البحـث محـل تبقىالحقيقةكلالحقيقةولكن¡"عدمهاأوالنظريةهذه المبادئصحة

خيـر وهـو عليهـا، ومنالأرضااللهيرثأنإلىالعلم والمعرفةأهلعندوالتمحيص

.الوارثين
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